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فضلها بعد اللهّ عز وجل وصلت إلى ما  هم، إلى من بإلى أعز الناس و أغلا

 وصلت

 إلى من كانت لي نورا في طريقي، إلى من كان دعائها سر نجاحي

حفظها اللهّ و جزاها اللهّ عني    إلى حبيبة قـلبي  و قرة عيني، إلى أمي الغالية

 خير جزاء

 و إلى والدي

  بهم و أحملهم في قـلبي نقشا أزليا لا يزول إلى إخوتي  إلى من أعتز بهم و أفخر

 و أختي  

 إلى كل الأصدقـاء و الزملاء

حثمن قريب أو بعيد في إنجاز هذا البإلى كل من ساهم  
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 عني خير جزاء

روح جدتي العزيزة  و إلى  
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بینه و بین مجموعة من ضمن الوسط الطبیعي، أدى إلى عدم التمییز إدراج الساحل ن إ 

إلى أن تم إیضاح ذلك بإصدار ...البحر،الخالمتمثلة في كل من الشاطئ، الضفة،المصطلحات

المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه، الذي جاء للتأكید على نیة أو محاولات 02/02القانون رقم 

المشرع في إقرار المفهوم القانوني للساحل حتى و لو كانت متأخرة، حیث یعتبر هذا الأخیر بصفة 

وع الجزر و الجزیرات و الجرف القاري و كذا من نفس القانون أنه، مجم7عامة حسب المادة 

:متر على طول البحر و یضم800شریطا ترابیا بعرض أقله 

.سفوح الروابي و الجبال المرئیة من البحر، و غیر المفصولة عن الشاطئ بسهل ساحلي-

إبتداءا من نقطة تصل إلى میاه) كلم3(السهول الساحلیة التي یقل عمقها عن ثلاثة كیلومترات -

.البحر

.كامل الأجمات الغابیة-

.الأراضي ذات الوجهة الفلاحیة-

كامل المناطق الرطبة و شواطئها التي یقع جزء منها في الساحل من أعلى نقطة تصل إلى میاه -

.البحر كما هو معرف أعلاه

المواقع التي تضم مناظر طبیعیة، أو تحمل طابعا ثقافیا أو تاریخیا،                        -

تثمین و ، منطقة شاطئیة تكون محل حمایة و من نفس القانون8كما یضم الساحل حسب المادة 

1.باطنهالداخلیة، سطح البحر الإقلیمي و الشاطئ الطبیعي، الجزر و الجزیرات، المیاه:تضم

.ر.ج.یتعلق بحمایة الساحل و تثمینھ،2002فبرایر سنة 05، المؤرخ في 02/02من القانون رقم 8و 7المادتین-1

.2002فبرایر 12، صادر بتاریخ 10عدد 

،  فإن الجزیرة ھي رقعة من 10المتعلقة بالبحر الإقلیمي و المنطقة المتاخمة في المادة 1985حسب اتفاقیة جنیف لسنة -أ

قاع البحر -:القاري دلالة علىالأرض متكونة طبیعیا و محاطة بالماء تعلو علیھ في حالة المد،كما اعتبر الجرف

200والأرض الواقعة تحت البحر في المساحات المائیة المتاخمة الكائنة خارج منطقة البحر الإقلیمي و ذلك إلى عمق 

قاع البحر و الأرض –.متر أو أبعد تبعا لعمق المیاه المتاخمة، و بقدر ما یسمح ذلك باستغلال الموارد الحیة لتلك المناطق
.تحتھ في المناطق البحریة المماثلة التي تجاوز شواطئ الجزرالتي

فیعتبر الشریط الترابي ھو تلك المساحة الممتدة على البحر بشكل طولي المجاور 02/02من القانون7و وفقا للمادة -ب

المحددة )كلم3(متر، و لا یتجاوز في جمیع الأحوال مسافة ثلاثة كیلومترات800للشاطئ و التي تمتد على عرض أقلھ 

.للسھل الساحلي من أعلى نقطة تصل إلیھا المیاه

النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایات الصناعیة في التشریع الجزائري، ،أورد محمد الحاج عیسى بن صالح-ج

أن سفوح 16، ص،2009مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 
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لساحل المذكورة بصفة خاصة، نجد كل من شریط كثباني ساحلي، فمن بین مشتملات ا

، )لیدو(كثبان، الحاجز، الرصف، تكون ساحلي، خط متساوي العمق، البراح، البحیرة الشاطئیة 

2.المستنقع، عرض البحر، الردم و كذلك الضفة الطبیعیة، و في الأخیر الحوض المحول

لغة في التشریع الجزائري، و ذلك لاعتباره جزء من إلى جانب ذلك فالساحل یشغل أهمیة با

المتضمن قانون 90/30الأملاك الوطنیة العمومیة، و هذا ما تبین لنا بالرجوع إلى أحكام القانون 

المتعلق بحمایة الساحل 02/02منه، و كذا قانون رقم 37و 15الوطنیة لاسیما المادتین الأملاك

جد أن المشرع الجزائري یعتبر مجمل مكونات الساحل ضمن ، ن08و  07تثمینه في المادتین و

صفة البحريمن القانون07مشتملات الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة، و یضفي نص المادة 

المیاه الإقلیمیة وما تحتها، المیاه الداخلیة الواقعة من جانب :الأملاك العمومیة البحریة حیث تضم

.3منه قیاس المیاه الإقلیمیةالخط الذي تم إبتداءا

ھو المكان من الیابسة المرتفع على سطح البحر و الذي یشكل ھضبة أو تلا و سفح ھذه الربوة ھي تلك ):الربوة(الروابي 
ھي مساحة :أما السھل الساحلي.تلك الربوة، و المحیطة بھا من كل الجوانب=المساحة من الأرض التي تقع في قاعدة 

أو الصخریة المجاورة للشواطئ، غالبا ما تكون سھلة مستویة في مستوى سطح البحر، من الأرض غیر الشواطئ الرملیة

ابتداءا من أعلى نقطة تبلغھا میاه )كلم3(زراعیة في بعض الأحیان، و التي لا یجب أن یتعدى عرضھا ثلاثة كیلومترات 

.البحر

.میلا بحریا بعد المیاه الداخلیة12مي بحددت الحد الأقصى للبحر الإقلی1982طبقا لاتفاقیة قانون البحار سنة 

المحدد لشروط إدارة الأملاك ،1991نوفمبر 23، المؤرخ في454-91من المرسوم التنفیذي 103كما عرفت المادة -د

.الخاصة و العامة التابعة للدولة، أن الشاطئ ھو جزء الساحل الذي تغطیھ أعلى البحر تارة، و یكشفھ أخفضھا تارة أخرى

نصت على أنھ یخضع للتنظیم كل شغل الأجزاء الطبیعیة 02/02من القانون 17ما المنطقة المتاخمة حسب المادة أ-ن

المتاخمة لشواطئ الاستحمام التي تساھم في الحفاظ على حركیتھا و توازن الرسوبات بھا، و كذلك الكثبان المتاخمة للبحر 
.ستحمام التي لا تصل إلیھا میاه البحرو الأشرطة الرملیة للأجزاء العلیا من شواطئ الا

، فیقصد بشریط كثباني ساحلي أنھ شریط رملي، یتكون من بقایا ناتجة عن تیار 02/02من القانون 02وفقا للمادة -2

.ربوة أو ھضبة رملیة دقیقة تتكون على المنطقة الساحلیةأما الكثبان فیعني بھ.ساحلي، یمكن أن تنمو علیھ نباتات خاصة
كما یعتبر الرصف مجموع الصخور أو الكتل .فالحاجز ھي عملیة احتواء میاه البحر بواسطة منشات تقام طولیا

فالتكون الساحلي تمثل طبقة ترابیة .الخرسانیة التي تكدس على أرض مغمور، تستعمل كأسسس حمائیة لمنشات مغمورة
كما یقصد بخط متساوي العمق أنھا نقاط .ن أصل محدد تنمو علیھا مجموعة من الفصائل النباتیة ذات سمات متناظرةم

أما البحیرة الشاطئیة ھي .فالبراح ھي مساحة أرضیة لا تنمو فیھا إلا بعض النباتات البریة.متساویة العمق داخل البحر
إلى المستنقع أنھ طبقة مائیة راكدة قلیلة العمق تغطي أرضا یكسوھا جزئیا كما یشیر.تلك الموجودة وراء الشریط الساحلي

أما الردم فیقوم بسد الثغرات بواسطة .كما یمثل عرض البحر كل نشاط یقع على البحر بعیدا عن الشاطئ.غطاء نباتي
یة و المخفضة، و الكثبان و وفي الأخیر یقصد بالضفة الطبیعیة أنھا كل منطقة تغطیھا أو تجردھا المیاه العال.الطمي

الأشرطة الساحلیة و الشواطئ و البحیرات الشاطئیة، و السواحل الصخریة، و الجرفات، و الطبقات المائیة الساحلیة التي 
.أما الحوض المحول ھو موقع ذو قعر متحول.تصل إلى مستوى السطح بین البحر و الأجزاء الطبیعیة من المصبات

.19، 18 ص ،المرجع السابق، صالحمحمد الحاج عیسى بن-3
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بما أن بلادنا تتمیز بواجهة یكثر فیها السكان، حیث فیها كثافة سكانیة كبیرة، فأدى هذا 

التزاید السكاني و التعمیر الفوضوي المتسارع، وكذا تكبیر البرامج التنمویة الصناعیة، إلى خلق 

ات الصناعیة توجد بالسواحل مما أدى فأكثر من نصف الوحد4ضغط كبیر على الشریط الساحلي،

تقلیص مساحته و تشویه الشواطئ و تجفف المناطق الرطبة من خلال تصریف المیاه، و كذا 

تدهور المواقع ذات القیمة الإیكولوجیة، كما ساهم الانجراف من خلال استخراج الرمال، إلى جانب 

صة في هذه السنوات الأخیرة حیث نرى إفرازات السفن في الموانئ منها إلى تفاقم هذه الظاهرة خا

أن تهدیدات خطر التلوث التي تعرفها السواحل، تزداد بشكل مفرط فكل هذه العوامل السلبیة أثرت 

.على سلامة الساحل

فأولى المشرع اهتماما بالغا بمسألة حمایة الساحل كجزء حساس، و ذلك بإقرار نظام قانوني 

ث، أو على الأقل الحد من التدهور المستمر للأوضاع في هذه جدید حمایة للسواحل من التلو 

، و إلزام التدخل المستعجل للدولة من أجل المحافظة علیه و إزالة الخطر المحدق به، 5السواحل 

و ذلك بوضع آلیات أو وسائل قانونیة 6الذي هو أساس نتاج لسنوات الفراغ و الغموض التشریعي

رض الإشكالیة التي تتمحور حول تبیان الوسائل أو الآلیات وعلیه نقوم بعلحمایة الساحل، 

؟القانونیة لحمایة الساحل على المستوى المحلي 

و للإجابة على هذه الإشكالیة سنقوم بمعالجة موضوعنا الذي قسمناه إلى فصلین أساسیین 

إلىي قسمناه بدورهالآلیات القانونیة الوقائیة لحمایة الساحل الذ:حیث سنعالج في الفصل الأول

الهیئات الكفیلة بحمایة الساحل، و :مبحثین، حیث سنتطرق إلى المبحث الأول تحت عنوان

و سنعالج في الفصل .الوسائل الإداریة الوقائیة لحمایة الساحل:المبحث الثاني تحت عنوان

ین، وسنتعرض إلى الآلیات القانونیة الردعیة لحمایة الساحل الذي قسمناه أیضا إلى مبحث:الثاني

.الجزاءات الإداریة، و المبحث الثاني تحت عنوان الجزاءات القضائیة:المبحث الأول تحت عنوان

4
مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة ، دور الجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة المحلیة،علوي نوالوشرفة سعیدة-

.25، ص، 2012الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، عبد الرحمان میرة، 

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،  حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة و الكیماویة، الطبعة الأولىعلي سعیدان، -5

.254.، ص2008
.29.، صالسابق، المرجع محمد الحاج عیسى بن صالح-6
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الفصل الأول

الآلیات القانونیة الوقائیة لحمایة الساحل

تعرضه إلیها، زیادة لعدم قابلیة حالات و  ات التلوث التي تطرأ على الساحلنظرا لكثرة تهدید

قانونیة وقائیة فقد اعتمدت الدولة على آلیات أو وسائل التلوث للإصلاح في معظم الأحیان،

.الأخطار التي تمس بالساحللتفادي الأضرار و 

للتطرق إلى هذه الآلیات القانونیة الوقائیة لحمایة الساحل سنتناول في هذا الفصل، الهیئات 

یة الوقائیة لحمایة الساحل الوسائل أو الآلیات الإدار ، و )المبحث الأول(ایة الساحل في الكفیلة بحم

).المبحث الثاني(في 

المبحث الأول

الهیئات الكفیلة بحمایة الساحل

لساحل، فإنه یستوجب إضافة للنصوص القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري لحمایة ا

ل في اللامركزي مع ذكر العنصر الفعال المتمثة فعالة على المستویین المركزي و أجهز وجود هیاكل و 

.الجمعیات

المطلب (ایة الساحل في حیث سنتناول في هذا المبحث، الإدارات المركزیة المكلفة بحم

سنتطرق في الأخیر ، و )المطلب الثاني(یة الساحل في الإدارات اللامركزیة المكلفة بحما، و )الأول

).المطلب الثالث(إلى دور الجمعیات في حمایة الساحل في 



لیات القانونیة الوقائیة لحمایة الساحلالآ                لفصل الأول                     ا

6

الأولالمطلب

الإدارات المركزیة المكلفة بحمایة الساحل

جزائر إلى إحداث إدارة مركزیة،  اتجه الاهتمام الحكومي من أجل حمایة الساحل في ال

.الهیئات الإداریة المستقلةمتمثلة في الوزارات و 

الفرع الأول

  الوزارات 

ى تقسم الوزارات داخلیا إلا إداریا یقوم بنشاطات متعددة، و تعتبر الوزارة في أي حكومة جهاز 

الوزارة بتفریعاتها تعتبر جزءا من الإدارة إدارات حسب احتیاجات الوزارة ومدى تفرع نشاطاتها، و 

المركزیة بمعنى أنها لا تتمتع بشخصیة معنویة مستقلة عن شخصیة الدولة، فهي تستمد وجودها 

یعمل على تنفیذ سیاستها ي قطاع نشاطه الدولة ویتصرف باسمها و كل وزیر فمن الدولة، فیمثل

.7في القطاع الذي یشرف علیه

وزارة التهیئة العمرانیة و البیئة و المدینة: أولا

، التي تم تنظیمها بموجب المرسوم 20018لقد تم الاستناد لهذه الوزارة في سنة 

أخرى قد تم تعدیلها عدة مرات بموجب مراسیمالتي ، و 07/01/20019المؤرخ في 01/09التنفیذي

2007نوفمبر 18المؤرخ في 07/351بموجب المرسوم التنفیذي 2007فقد تم تعدیلها كلیا سنة 

.10السیاحةزارة بوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة و حیث أنه كانت تسمى هذه الو 

بلدیات سهل وادي مزاب بغردایة، :، دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة دراسة حالةرمضان عبد المجید-7

.84.، ص2011جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق،
الضرورة، الملتقى الدولي الأول حول قتصادیة الجزائریة بین الحاجة و ، التأهیل البیئي للمؤسسة الاعائشةبن عطا االله-8

كلیة الحقوق، جامعة 2012نوفمبر 07-06التأهیل البیئي للمؤسسة في اقتصادیات الجزائر دول شمال إفریقیا یومي 

.8.ر الثلیجي، الأغواط، صعما
، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي،خروبي محمد-9

.24.ص ،2013جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،
تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التهیئة العمرانیة یتضمن،2007نوفمبر 18، المؤرخ في 351-07المرسوم التنفیذي -10

.2007الصادر في 73و البیئة و السیاحة، ج ر، عدد
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بموجب المرسوم التنفیذي هو تعدیل كلي أیضا وذلكو  2010عدیلها أیضا سنة ثم تم ت

البیئة و منه أعیدت تسمیتها كذلك بوزارة التهیئة العمرانیة و  2010أكتوبر 21المؤرخ في 10/259

هو تعدیل جزئي فقد و  2010حیث تم تعدیل مرسوم 2012في سنة، و 11حیث أنه حذف السیاحة 

ة العمرانیة والبیئة أصبحت وزارة التهیئأضافوا على هذه الوزارة اختصاص المدینة أي أنها 

.12المدینةو 

المدینة، تكون تحت سلطة الوزیر و یتألف كزیة لوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة و إن الإدارة المر 

تضمن هذه الوزارة المفتشیة العامة، كما ت، الأمین العام و رئیس الدیوان و التنظیم الهیكلي لها من

:هذه المدیریات هيیریات فرعیة، و دیریة تتكون من مدكل معدة مدیریات، و 

التنمیة المستدامةو  المدیریة العامة للبیئة:

التنمیة المستدامة بما یأتي، حیث أنها تقترح عناصر السیاسة تكلف المدیریة العامة للبیئة و 

:الوطنیة للبیئة

التنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئةالتشریعیة و تساهم في إعداد النصوص.

 تبادر بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخیص والوقایة من التلوث، والأضرار في الوسط

.الحضريالصناعي و 

 مراقبتهاتضمن رصد حالة البیئة و.

 الرخص في مجال البیئةتصدر التأشیرات و.

 الدراسات التحلیلیة البیئیةحلل دراسات التأثیر في البیئة، ودراسات الخطر و تتدرس و.

 التربیة في مجال البیئةقیة أعمال التوعیة و تقوم بتر.

 ترقیة الإطار المعیشيتساهم في حمایة الصحة العمومیة و.

،  یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التهیئة 2010أكتوبر21،  المؤرخ في 259- 10رقم المرسوم التنفیذي -11

.2010، الصادرة في64، عدد ج ج العمرانیة و البیئة، ج ر
، 10/259، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2012دیسمبر 25، المؤرخ في  433- 12 رقم المرسوم التنفیذي-12

صادرة ،71، عدد ج ج ، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التهیئة العمرانیة و البیئة، ج ر2010أكتوبر 21المؤرخ في 

.2012دیسمبر 26بتاریخ 
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 13.تضع بنك المعطیات المتعلقة بالبیئةتصمم و

  :هيذه المدیریة خمس مدیریات فرعیة و تضم ه

.مدیریة السیاسة البیئیة الحضریة.1

.مدیریة السیاسة البیئیة الصناعیة.2

لمحافظة على التنوع البیولوجي، والوسط الطبیعي والمجالات المحمیة والساحل امدیریة .3

.التغیرات المناخیةو 

.مدیریة تقییم الدراسات البیئیة.4

14.الشراكةمدیریة التوعیة والتربیة البیئیة و .5

 من بین صلاحیاتها ما یليالمدیریة العامة لتهیئة وجاذبیة الإقلیم، و:

 جاذبیة الإقلیماسة الوطنیة لتهیئة و عناصر السیتقترحتبادر و.

 التنظیمیة المتعلقة بتهیئة تبادر باتصال مع القطاعات المعنیة، بإعداد النصوص التشریعیة و

.تساهم في ذلكوجاذبیة الإقلیم و 

لسیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة تنفذ بالاتصال مع القطاعات المعنیة، ا

 .االتوجیهیة المرتبطة بهذالمخططات والأدوات و 

 المدن الجدیدةلأشغال الكبرى لتهیئة الإقلیم، و تنشیط برامج اتقوم بترقیة و.

 تنافسیة الإقلیمالمعنیة، في توفیر شروط جاذبیة و تساهم بالاتصال مع القطاعات.

  :هيه المدیریة أربع مدیریات فرعیة و وتضم هذ

.لتهیئة الإقلیمالدراسات العامةمدیریة الاستشراف والبرمجة و .1

.التنسیقمدیریة العمل الجهوي والتلخیص و .2

.المدن الجدیدةئة الإقلیم و مدیریة الأشغال الكبرى لتهی.3

15.مدیریة ترقیة المدینة.4

13
.المرجع السابق،433-12من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة أنظر-

المرجع السابق.،259-10من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -14
.، المرجع نفسھ259-10من المرسوم التنفیذي رقم 03لمادة أنظر ا-15
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:تتمثل المدیریات الأخرى في كل من

مدیریة العامة للمدینة.

 الإحصائیاتمدیریة التخطیط و.

 الشؤون القانونیةمدیریة التنظیم و.

مدیریة التعاون.

 الإعلام الآليمدیریة الاتصال و.  

 التكوینمدیریة البشریة و.

 الوسائلالإدارة و مدیریة.

یقترح وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة برنامج عملها،ي إطار السیاسة العامة للحكومة و فو       

ینة، كما یتولى متابعة دالموطنیة في میادین تهیئة الإقلیم والبیئة و المدینة عناصر السیاسة الو 

نتائج نشاطه إلى التنظیمات المعمول بها، كما أنه یقوم بتقدیمتطبیقها ومراقبتها وفقا للقوانین و 

16.مجلس الوزراءالوزیر الأول و 

إنه یقوم بالاتصال المدینة في إطار ممارسة صلاحیته، فإن وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة و 

منظور التنمیة هذا فيو ذلك في حدود اختصاص كل منها،والهیئات المعنیة و مع القطاعات 

المدینة، حیث أنه یكلف بكثیر من الصلاحیات دامة في میادین تهیئة الإقلیم وحمایة البیئة و المست

:منها

تنفیذهاتیجیات الوطنیة لتهیئة الإقلیم والبیئة والمدینة واقتراحها و إعداد الإسترا.

 أدوات التحكم في تطور المدنوضعالتخطیط و.

 ا الحفاظ على كذالوطنیة، وتثمینها الأمثل و  الطاقاتتطویر جمیع الهیاكل الأساسیة و

السهوب والجنوب الفضاءات الحساسة والهشة وترقیتها والمتمثلة في الساحل والجبال و 

.المناطق الحدودیةو 

ذي یحدد صلاحیات وزیر التھیئة ، ال2010أكتوبر 21المؤرخ في 258-10من المرسوم التنفیذي 01المادة-16

.2012دیسمبر 26، المؤرخ في 12/437العمرانیة و البیئة، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
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17.التهیئة العمرانیةو  سلطة العمومیة في میادین البیئة الممارسة الفاعلة لل

 یة الأوساط الریفیة والفضاءات الإجراءات المتعلقة بترقالمساهمة في السیاسات والأعمال و

بصفة عامة التثمین الملائم لجمیع أنماط فضاءات التراب الحساسة، والمناطق الخاصة و 

18.الوطني

الوقایة من كل أشكال التلوث وتدهور و  التدابیر الخاصة بالحمایةكما یبادر بوضع القواعد و 

الإضرار بالصحة العمومیة، كما یقترح أیضا الأدوات الرامیة إلى تشجیع كل التدابیر البیئة، و 

الكفیلة بحمایة البیئة، وردع كل الممارسات التي لا تضمن تنمیة مستدامة، حیث أنه أیضا یقوم 

19.الهایدعم أعمعلى إنشاء جمعیات حمایة البیئة و بالتشجیع 

إلى جانب هذه الصلاحیات فقد زود بآلیات تجسد رقابة قانونیة، لتطبیق السیاسة الوطنیة 

ظیمات المرتبطة بتهیئة التنلمتمثلة في سلطة السهر على وضع وتطبیق المقاییس و لحمایة البیئة ا

الهیاكل التي تكرس و  الإجراءات كذاالمبادرة بالأدوات المؤسساتیة والنوعیة و  كذاالإقلیم والبیئة، و 

الوظیفة بالاعتماد على المخابر ومكاتب تنفیذ السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم، كما یقوم بتعزیز هذه 

تتمثل مهامها في 20علمیة متخصصة،وكلاتمكاتب استشارات، و الدراسات، ومكاتب خبرات، و 

.القیام بالدراسات التنبؤیة لمنع التدهور البیئي والحد من الكوارث البیئیة

دارة باعتبار أن موضوع حمایة البیئة تتمتع بالطابع الوزاري المشترك، فإن الفقه یعتبر الإ

21.الهیئاتالبیئیة هي إدارة للتعبئة والتواصل والتحكیم بین الأشخاص والمصالح و 

تهیئة الإقلیملوزارات المكملة لوزارة البیئة و ا: ثانیا

:تتمثل هذه الوزارات في كل من

17
.، المرجع السابق258-10من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -
18

.، المرجع نفسھ258-10من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -
.، المرجع نفسھ258-10من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة-19
20

.، المرجع السابق10-03من القانون رقم 22المادة -

21 -BULLAUDOT Françoise, Les mutations administratives de l’environnement (aspects de

l’application du plan national pour l’environnement) RJ.E.3.1991.P.336.
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التلوث التي تؤثر على لى اتخاذ تدابیر مكافحة المضار و التي تتو و : وزارة الصحة والسكن.1

22.صحة السكان، لاسیما الأمراض المتنقلة عبر المیاه

المعاهد الموضوعیة، مارس العدید من المراكز و والتي ت:وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.2

تحت وصایتها مهام بحث ضروریة في مختلف المجالات كالتصحر، الوسط البحري، 

23.الخ...المناطق الساحلیة، التلوث

محاربة تدهور المواقع ها المحافظة على الوسط الطبیعي و من مهامو : وزارة السیاحة.3

24.السیاحیة

مجال حمایة البیئة هي المساهمة من المهام المخول لها في :المناجموزارة الطاقة و .4

25.التكامل الاقتصاديت المتعلقة بالتهیئة العمرانیة وحمایة البیئة و المشاركة في الدراساو 

الفرع الثاني

الهیئات الإداریة المستقلة

:تتمثل هذه الهیئات في كل من

:المحافظة الوطنیة للساحل.1

تثمینه، هي هیئة إداریة توضع المتعلق بحمایة الساحل و  02/02م ون رقأنشئت بموجب القان

السیاسة الوطنیة لحمایة الساحل وتثمینه على تحت وصایة وزارة البیئة، تكلف بالسهر على تنفیذ 

.المنطقة الشاطئیة على الخصوصالعموم، و 

لذلك تم إصدار المرسوم التنفیذي 26.مهامها عن طریق التنظیمسیرها و یحدد تنظیم هذه الهیئة و 

سیرها تنظیم المحافظة الوطنیة للساحل و ، المتضمن 2003أفریل 13المؤرخ في 04/133

، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، وناس یحي-22

.20.، ص2007تلمسان، 
، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقھا، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا حویشن رضوان-23

.21.ص.2006الدفعة الرابعة عشر، للقضاء،

.8.، المرجع السابق، صعائشة بن عطا الله-24
مذكرة لنیل الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم ، الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع الجزائري،أحمد سالم-25

.35.، ص2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،

.، المرجع السابق02-02من القانون رقم 24المادة 26
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فإن هذه المحافظة تكلف بالمهام 04/113من المرسوم التنفیذي 04ومهامها، بموجب المادة 

:الآتیة

 الإیكولوجیة التي توجد فیهاالأنظمة الساحل والمناطق الساحلیة و تثمین السهر على صون و.

المناطق الساحلیةنظیم المعمول به لحمایة الساحل و تنفیذ التدابیر التي یملیها الت.

تقدیم كل مساعدة تتعلق بمیادین تدخلها للجماعات المحلیة.

رضین خط الشاطئ هشین أو معلشاطئیة التي تكون فیها التربة و تصنیف أجزاء المناطق ا

التي یمنع فیها القیام ببناءات أو منشات أو حظائر توقیف لمهددة، و للانجراف كمناطق ا

.السیارات أو طرق

 البحریة الضروریة للمحافظة على التوازنات صیانة وترمیم وإعادة تأهیل الفضاءات البریة و

.الطبیعیة من أجل المحافظة علیها

إقرار منع الدخول إلیهایمكن مناطق مهددة أو كمساحات محمیة، و تصنیف الكثبان الرملیة ك.

 إعلامه بالمحافظة على الفضاءات الساحلیةترقیة برامج تحسیس الجمهور و.

بعد لوضع سیاسة لقد أعطى لها المشرع الجزائري دورا مزدوجا، فهي تعد بمثابة المسیر عن

27مراقبة لكل خطر یهدد المناطق الساحلیةلحمایة الساحل وتثمینه، و 

 إعلام المستعملین بنتائج هذه التحالیل بصفة دوریة ومنتظمة لمیاه الاستحمام، و إجراء تحالیل

.تزود بمجلس علميذه المحافظة یسیرها مجلس توجیه ویدیرها مدیر عام و منتظمة كما أن ه

:المناطق الشاطئیةالصندوق الوطني لحمایة الساحل و .2

عن مخالفات قانون حمایة إن إیرادات هذا الصندوق تتمثل من مختلف الغرامات الناتجة 

تعویضات النفقات الناتجة عن مكافحة التلوث المفاجئ الناتج ناطق الشاطئیة، و المالساحل و 

:عن تسرب مواد كیماویة خطیرة في البحر، تتمثل مهامه في

تمویل أعمال إزالة التلوث.

منطقة الشاطئیةحمایة الساحل وال.

تمویل برامج البحث التطبیقي لحمایة الساحل.

.229.، المرجع السابق، صسعیدان علي- 27
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28.التدخلات الإستعجالیة في حالة وقوع تلوث بحري مفاجئ

منه على تأسیس 35المتعلق بحمایة الساحل في المادة 02/02حیث نص القانون رقم 

أسس القانون تجسیدا لهذا النص دوق یتكفل بتمویل عملیة الساحل والمناطق الشاطئیة، و صن

29.هذا الصندوق2003المالیة لسنة 

:التنمیة المستدامةالمرصد الوطني للبیئة و .3

، حیث 2002أفریل 03، المؤرخ في 02/115أنشئ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:یوضع هذا المرصد تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة، تتمثل مهامه في

 یرهایتسلوث وحراسة الأوساط الطبیعیة، و قیاس التوضع شبكات الرصد و.

 مستدامة، لدى المؤسسات الوطنیة التنمیة الجمع المعطیات والمعلومات المتصلة بالبیئة و

.الهیئات المتخصصةو 

 المعلومات البیئیة قصد إعداد أدوات الإعلاممعالجة المعطیات و.

نشر المعلومة البیئیة.

 الممارسة على تلك الضغوطسین المعرفة البیئیة للأوساط و تحالمبادرة بالدراسات الرامیة إلى

30.الأوساط

:المراقبة المنجمیةالوكالة الوطنیة للجیولوجیة و .4

الوكالة  لهذهالمتعلق بقانون المناجم ، و 01/10أنشئت هذه الوكالة بموجب القانون 

:نذكر أهمهاالعدید من الاختصاصات و 

 حمایة البیئة من الأخطار التي قد تنجم ارد الجیولوجیة والمنجمیة من جهة و التسییر الأمثل للمو

جراء استغلال هذه الموارد الطبیعیة الخام، من جهة أخرى

.08.، المرجع السابق، صعائشة  بن عطا الله-28
الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون العام، .،أحمد عبد المنعمبن -29

.116.ص.2009الحقوق، جامعة الجزائر، كلیة 
30

.40.، المرجع السابق، صأحمد سالم-
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حكام الأحفاظ على البیئة طبقا للمقاییس و مراقبة الأنشطة المنجمیة بطریقة تسمح بال

31التنظیم المعمول بهماالمنصوص علیها في التشریع و 

:الوطنیة للنفایات الوكالة.5

عات تكلف بتقدیم المساعدة للجما، و 02/17532استحدثت هذه الوكالة بموجب المرسوم 

كما تقوم المعلومات حول معالجة النفایات، كذا في تكوینالمحلیة في تسییر النفایات و 

ارة بالبرامج التحسیسیة للإعلام و بالمباد فایات فرز النو تطویر نشاطاتها و  33المشاركة فیه

في هذا الإطار بإنجاز الدراسات والأبحاث إزالتها، حیث تقوم جمعها، ومعالجتها وتثمینها و و 

34.إنجازها أو المشاركة في إنجازهاالمشاریع التجریبیة و و 

:المحافظة الوطنیة للتكوین البیئي.6

ایات تفعیل التربة البیئیة، فإنجاح أي سیاسة لتسییر النفجاءت للمساهمة في تكوین و 

إتلاف النفایات، لهذه الغایة ى مصالح مؤهلة فیما یتعلق بجمع ونقل و یجب أن یرتكز عل

وضعت المحافظة الوطنیة للتكوین البیئي، برامج التكوین البیئي المتخصص لرفع مستوى

شرطة البیئة، بالإضافة إلى تقدیم الأسالیب التربویة في تأهیل مصالح الجماعات المحلیة و 

35.بضرورة حمایتهامجال البیئة

:الوطنیةالحظائر .7

، المحدد 1983جویلیة 23المؤرخ في 83/458صدرت طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

الحیوانات، وبصفة للقانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنیة، حیث تتولى المحافظة على

.39.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-31
، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات 2002ماي 20، المؤرخ في 02/175من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -32

.2002ماي 26الصادرة بتاریخ ،37و تنظیمھا، ج ر، عدد 
.20.، المرجع السابق، صخروبي محمد-33
.37.، المرجع السابق، صأحمد سالم-34
35

.226.، المرجع السابق، صسعیدان علي-
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من أثار الاندثار و  الاصطناعیة،عامة على الأوساط الطبیعیة فتحمیها من كل التدخلات

36تطویرهي التي من شأنها أن تصیب مظهره وتركیبه و الطبیع

من أشهر الحظائر التي تزخر بها ولایة بجایة هي حظیرة قورایا التي تقوم بحمایة و       

.الأوساط الطبیعیة لها

المطلب الثاني

الإدارات اللامركزیة المكلفة بحمایة الساحل

البلدیة، حیث نص ت الإقلیمیة، أي كل من الولایة و الإدارات اللامركزیة من الجماعاتتشكل

.الولایةت الإقلیمیة للدولة هي البلدیة و على أن الجماعا1996دستور 

الفرع الأول

تثمینهماعات المحلیة في حمایة الساحل و دور الج

ري من خلال أدرج المشرع الجزائمن خلال أهمیة تدخل الجماعات المحلیة في الساحل، فقد

، ضمن بعد وطني لتهیئة الإقلیم تثمینه جمیع أعمال التنمیة في الساحلقانون حمایة الساحل و 

ذا التنسیق الحیطة حیث یقتضي ها على مبادئ التنمیة المستدامة والوقایة و البیئة، ذلك بارتكازهو 

ل حمایة الساحل وجب من أجو  37لجمعیات،اقلیمیة والمنظمات و الجماعات الإالأعمال بین الدولة و 

:التعمیر المعنیة القیام بما یلية في إطار إعداد أدوات التهیئة و الجماعات الإقلیمیعلى الدولة و 

الشاطئ ئمة نحو مناطق بعیدة عن الساحل و السهر على توجیه توسیع المراكز الحضریة القا

.البحري

 تصنیف المواقع ذات الطابع الإیكولوجي أو الطبیعي أو الثقافي أو السیاحي، في وثائق تهیئة

.الساحل، كمساحات مصنفة خاضعة لارتفاقات منع البناء علیها

 تشجیع على تحویل المنشات الصناعیة القائمة الذي یعد نشاطها مضرا بالبیئة إعمال و

38.الساحلیة، إلى مواقع ملائمة

.41.42.، صالسابق، المرجع أحمد سالم-36
37

.، المرجع السابق02-02من القانون رقم 03المادة -
.، المرجع السابق02-02من القانون رقم 04المادة -38



لیات القانونیة الوقائیة لحمایة الساحلالآ                لفصل الأول                     ا

16

ثانيالفرع ال

الآلیات القانونیة المتاحة للجماعات المحلیة لحمایة الساحل

كذا تكبیر البرامج التنمویة الصناعیة أدى ي المتسارع، و إن تزاید السكان و التعمیر الفوضو 

التدهور، وضع ضغط كبیر على الشریط الساحلي، ولحمایة الساحل من خطائر التلوث و إلى خلق

.مینه محاولا حل المشاكل التي مستهتثمایة الساحل مشرع إطار قانوني لحال

باعتبار أن الساحل من الأملاك العمومیة للبلدیة، فإن قانون الجماعات المحلیة قد خول لها 

شعبي البلدي إعداد في هذا الإطار یتولى المجلس الو  39حمایة كل الأملاك العمومیة الطبیعیة، 

في إطار المخطط الوطني للتهیئة والتنمیة یسهر على تنفیذها، ذلك برامج سنویة ویصادق علیها و 

الساحل على إذ نص كذلك قانون حمایة، 40كذا المخططات التوجیهیة القطاعیةالمستدامة للإقلیم و 

تسیر المنطقة الساحلیة في البلدیات المجاورة للبحر، باعتبار أنها هي إنشاء مخطط لتهیئة و 

41.صیانة تهیئة الشاطئت الخضراء و تكلفة بحمایة المساحاالم

من أجل حمایة الفضاءات الشاطئیة فقد خول للجماعات المحلیة صلاحیة إنشاء مخطط 

الأحكام المحددة یتضمن جمیعرة للبحر، لاسیما الحساسة منها و تهیئة الشاطئ، في البلدیات المجاو 

مخطط تهیئة حیث تحدد شروط إعدادأحكام هذا القانون،في القوانین والتنظیمات المعمول بها و 

لذلك استوجب تحدید التوجیهات المبدئیة 42كیفیات تنفیذه عن طریق التنظیم،الشاطئ ومحتواه و 

ما یكلف حمایة المتعلقة بحمایة الساحل، تتناول موضوع شغل الأراضي الساحلیة واستعمالها ب

ینصرف حكم وازنات الطبیعیة و ى التالبحریة الفریدة أو الضروریة، للحفاظ علالفضاءات البریة و 

خریة ذات الأهمیة الإیكولوجیة، والكثبان الشغل العقلاني للأراضي للساحل إلى الشواطئ الص

الساحلیة، والبراحات، وشواطئ الاستحمام والبحیرات الشاطئیة والغابات والمناطق المشجرة الساحلیة 

، الصادرة 36عدد .ر.، المتعلق بالبلدیة، ج2011یونیو سنة 22، المؤرخ في 10-11من القانون رقم 158المادة -39

.2011یونیو 22بتاریخ 
.، ص2003طبعة، الجزائر، ، دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة، دار الغرب للنشر و التوزیع، دون وناس یحي-40

77.
.السابق، المرجع 10-11، من القانون رقم 107المادة -41
.، المرجع السابق02-02من القانون رقم 26المادة -42
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كل المواقع الأخرى ذات الأهمیة والجزر و زیراتالجوالطبقات المائیة الشاطئیة، وما جاورها، و 

الأشكال أو الأعشاب و على الساحل، كالصخور المرجانیة و الإیكولوجیة أو القیمة العلمیة التي توجد 

.المكونات الشاطئیة تحت البحر

غیر أنه قد استثنى المشرع إمكانیة إقامة المنشآت أو البناءات الخفیفة الضروریة لتسیر 

43.تثمینهاضاءات المذكورة، وتشغیلها و أعمال الف

:تتحدد حالات تدخل الجماعات المحلیة لحمایة الساحل في العملیات التالیة

لإستحمامیة والریاضات تحدید الفضاءات المخصصة للأنشطة السیاحیة، لاسیما الأنشطة ا

عن طریق دد ـتحـتشروط استعمالهالو كان مؤقـتـا، و ار أو المتنقل و التخییم القالبحریة و 

44.التنظیم

 منع التوسع الطولي للمحیط العمراني للتجمعات السكانیة الموجودة على الشریط الساحلي، إلى

المسافة تشمل هذهعلى طول الشریط الساحلي، و ) كلم03(مسافة تزید عن ثلاثة كیلومتر 

كما یمنع التوسع بین البناءات الجدیدة،ني على الشریط الساحلي الموجود و طول النسیج العمرا

إذا كانت المسافة بینها على طول الساحلي، إلامجمعین عمرانیین متجاورین على الشریط

45).كلم 05(الشریط الساحلي تساوي على الأقل خمس كیلومتر 

یندرج و   46المناطق الجنوبیة،دة إلا في مناطق الهضاب العلیا و لا یمكن إقامة مدن جدی

یدة ضمن السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة التنمیة المستدامة من موضوع إنشاء المدن الجد

من أجل تشجیع و  47التعمیر،راني، كما تحدده أدوات التهیئة و أجل تحقیق توازن النسیج العم

:تخفیفا لتوسع العمرانیة بالمناطق الساحلیة أو الشمالیة تقدم الدولة إجراءات تحفیزیة تتمثل في

.السابق، المرجع02-02من القانون رقم 10المادة -43
.نفسھ، المرجع02-02من القانون رقم 11المادة -44
.نفسھ، المرجع 02-02من القانون رقم 12المادة -45
، یتعلق بشروط 2002مایو سنة 08، الموافق ل 1423صفر عام 25، المؤرخ في 02/08من القانون 08المادة -46

.2002جوان 14، الصادرة بتاریخ 34عدد .ر.إنشاء المدن الجدیدة و تهیئتها، ج
.السابق، المرجع08-02من القانون رقم 03المادة 47
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  48.المساعداتالدعم و

 عملیات شغل الأراضي المرتبطة بوظائف الأنشطة الاقتصادیة الواقعة إخضاع البناءات و

، انطلاقا من أخر نقطة )كلم 03(ضمن الشریط الساحلي الممتد على مسافة ثلاثة كیلومترات 

كیفیتها لاحقا عن طریق لیابس، تحدد شروط هذه البناءات ونسبة شغل الأراضي و للمد نحو ا

49.التنظیم

في هذا الحكم تستثنى على الساحل كما هو معرف أعلاه، و ع إقامة أي نشاط صناعي جدید من

.المرفئیة ذات الأهمیة الوطنیةالأنشطة الصناعیة و 

 شروط تحویل المنشات الصناعیة الموجودة في الساحل لاحقا إلى عن طریق تحدد كیفیة و

50.التنظیم

 800المسالك الجدیدة الموازیة للشاطئ في حدود شریط عرضه منع إنجاز شبكات الطرق و

.متر

 على )كلم03(منع إقامة طرق العبور الموازیة للشاطئ على مسافة تزید عن ثلاثة كیلومترات ،

ذلك بالنظر إلى البحر، غیر أنه یمكن الاستثناء و الأقل انطلاقا من أعلى نقطة تصل إلى میاه 

سیتم تحدید نشطة التي تقتضي مجاورة البحر، و أو لاحتیاجات الأالقیود الطبوغرافیة للمواقع 

51.هذه الاستثناءات عن طریق التنظیم

الأشرطة فظة على أعالي شواطئ الاستحمام و المحاتدابیر اللازمة لإعادة التأهیل و اتخاذ ال

الاستعمال ات، أو أي شكل من أشكال التردد و الرملیة المتاخمة للبحر لاسیما ضد التعدی

52.المفرط لهذا الوسط الطبیعي، تحدد كیفیة تطبیق هذه الأحكام عن طریق التنظیم

.، المرجع نفسه08-02من القانون رقم 17-16المواد 48
.، المرجع السابق02-02من القانون رقم 14المادة -49
.، المرجع نفسھ02-02من القانون رقم 15المادة -50

.، المرجع نفسھ02-02من القانون رقم 16المادة - 51

.السابق، المرجع 02-02من القانون رقم 17المادة -52
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 متر نظرا للطابع الحساس للوسط الشاطئي، 300تمدید الارتفاقات المانعة للبناء إلى مسافة

طبیعة الأنشطة التي یمكن أن شروط منع البناء ضمن هذا الحیز و تحدد عن طریق التنظیم 

53.یرخص بإقامتها

الردم، إذا كانت تضر بوضعیته أي ترخیص لأعمال إقامة الحواجز والتصخیر و م منح عد

بضرورة إقامة منشات تتصل بممارسة خدمة عمومیة ئ، الطبیعة، إلا إذا كانت مبررة الشاط

54.تقتضي بالضرورة المتوقع على شاطئ البحر أو بحتمیة حمایة منطقة معینة

جزاء الطبیعیة لمناطق، المصاب الشاطئ بما في ذلك الأیمنع منعا باتا استخراج الموارد من

باستثناء أشغال إزالة ملحقاته،من الشواطئ لاسیما مواد الملاط و مجاري المیاه القریبة و 

:الموانئ عندما تخصالأحوال والرمال و 

المناطق المجاورة لشواطئ الاستحمام إذا كانت تساهم في توازن رسوبیاتها.

شواطئ الاستحمام.

تخضع جمیع هذه العملیات زنها أو مكونها الرسوبي مهددا، و الكثبان الساحلیة، عندما یكون توا

55.لدراسة مدى التأثیر على البیئة

واجد المواد من باطن البحر إلى غایة الخط الذي یشمل مجموع النقط التي تتاستخراج عمن

یمكن أن توسع هذه المنطقة عن طریق التنظیم في متر والموازي للشاطئ، و 25على عمق 

بالأنظمة البیئیة التي حالة الضرورة المرتبطة بطبیعة الأعمال المعنیة أو بخصوصیات تتصل 

56.تحدد النشاطات التنظیمیة في عرض البحر عن طریق التنظیمتحتضنها و 

ل التجمع السكاني الساحلي، یصل عدد سكانه مئة ضرورة توفر محطة لتصفیة المیاه القذرة لك

، كما یجب أن تتوفر المجمعات السكانیة التي یقل عدد سكانها عن )100.000(ألف نسمة 

57.أنظمة لتصفیة المیاه القذرة، على أسالیب و )100.000(ألف نسمةمئة 

.ع نفسه، المرج02-02من القانون رقم 18المادة -53
54

.نفسه، المرجع02-02من القانون رقم 19المادة -
.نفسه، المرجع 02-02القانون رقم من 20المادة -55
.نفسه، المرجع 02-02القانون رقم من 21المادة -56
.المرجع السابق، 02-02ون رقم من القان22المادة -57
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 عربات مصالح لحاجة بمرور یرخص عند امنع مرور العربات ووقوفها على الضفة الطبیعیة، و

58.صیانتهالإسعاف أو مصالح تنظیف الشواطئ و االأمن و 

یة منع إقامة بناءات أو منشات أو طرق أو حظائر توقیف السیارات للترفیه في المرافق الشاطئ

یمكن أن یمتد المنع الدخول إلى هذه المناطق إذا استدعت الهشة أو المعرضة للانجراف، و 

.59الضرورة ذلك

بة الفضاءات المشجرة طع الفصائل النباتیة التي تساهم في استقرار تر منع اقتلاع أو ق

إلا في حالات التي تخدم اقتلاع هذه الفصائل النباتیة الشاطئیة، ولا یمكن تبریر أعمال قطع و 

.60المحافظة على الطبیعةالبیئة و 

الفرع الثالث

دور الأجهزة الإداریة المحلیة في حمایة الساحل

الأجهزة الإداریة المحلیة دورا في حمایة الساحل، ویكون ذلك بواسطة كل من مدیریة تمارس

.البیئة للولایة وأسلاك المفتشین المكلفین بحمایة البیئة

البیئة للولایة مدیریة  :أولا

المتمم للمرسوم ، المعدل و 03/494م التنفیذي رقم تم إحداث هذه المدیریة بموجب المرسو 

ثم تم تنظیم مدیریات البیئة 61، المتضمن إحداث مفتشیة للبیئة في الولایة،96/60التنفیذي رقم 

.2007مایو سنة 28بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

منها مدیریات البیئة الولائیة حدد هذا القرار الوزاري المشترك المصالح التي تتكون

بیئة بشكل مختلف بحسب الولایة، ا، حیث أنه یحدد عدد المصالح التابعة لمدیریات الاختصاصاتهو 

من هذا القرار الوزاري 03نأخذ على سبیل المثال ولایة بجایة، والتي تم تبیانها في المادة و 

  :هيمصالح و 05لولایة بجایة في خمس المشترك حیث أنه تنظم مدیریات البیئة

.نفسه، المرجع02-02من القانون رقم 24المادة -58
.نفسه، المرجع02-02من القانون رقم 30المادة -59
.نفسه، المرجع02-02من القانون رقم 31المادة -60
المؤرخ 96/60یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم ،2003دیسمبر 17، مؤرخ في 494-03المرسوم التنفیذي رقم -61

.2003دیسمبر 21بتاریخ  ة، صادر 80عدد  ج.ج.ر.مفتشیة للبیئة في الولایة، جالمتضمن إحداث،1996ینایر  27في 



لیات القانونیة الوقائیة لحمایة الساحلالآ                لفصل الأول                     ا

21

الأنظمة البیئیةالبیولوجي و نوع مصلحة المحافظة على الت.

 الصناعیةمصلحة البیئة الحضریة و.

 التربیة البیئیةمصلحة التحسس والإعلام و.

 التراخیصمصلحة التنظیم و.

 62الوسائلمصلحة الإدارة و.

وبناءا بصفة عامة تنظم هذه المدیریات في مصالح ومكاتب یسیرها مدیر یعین بموجب مرسوم و 

شترك المذكور من القرار الوزاري الم4،3،2وزیر المكلف بالبیئة، حددت المواد على اقتراح من ال

اقع الطبیعیة المو البیئیة و تثمین مختلف الأنظمةأعلاه اختصاصاتها ومهامها ، فهي تكلف بجرد و 

تقییم احل، كما تكلف بمتابعة و تسییر السمتابعة تنفیذ وسائل التدخل و التي یجب حمایتها و 

ات استرجاع ترقیة نشاطومراقبة منشآت المعالجة وإزالة التلوث في المجال الحضري و راسات الد

من التلوث والأضرار الصناعیة تقوم أیضا بمتابعة التدابیر الرامیة إلى الوقایةالنفایات المنزلیة، و 

إزالة التلوث في المجال الصناعي كما تسعى لترقیة نشاطات استرجاعومراقبة منشآت المعالجة و 

التربیة البیئیة بالتنسیق كما أنها تعمل على نشر وترقیة كل أشخاص التوعیة و .الخاصةالنفایات 

63.مع الجهات الفاعلة في هذا المجال

أسلاك المفتشین المكلفین بحمایة البیئة :ثانیا

02حددتها المادة 88/227منظمة بموجب المرسوم رقم إن اختصاصات المفتشین مقررة و 

:تتمثل فيو  64منه

التنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئةعلى احترام الأحكام التشریعیة و السهر.

 ر.یم مدیریات البیئة للولایات، ج، یتضمن تنظ2007مایو 28من القرار الوزاري المشترك ، المؤرخ في 03المادة -62

.2007الصادر في ،57 :عدد
.من القرار الوزاري المشترك، المرجع نفسه 02ة ظر المادأن-63
، المتضمن اختصاصات أسلاك المفتشین المكلفین 1988نوفمبر 5، المؤرخ في 277-88المرسوم الرئاسي، رقم -64

.1988نوفمبر  09في ة ، الصادر 46بحمایة البیئة و تنظیم عملها، ج ر، عدد 
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كیفیة معالجتها میدانیة فیما یخص مراقبة إنشاء وعمل المنشآت المصنعة و القیام بالمعاینات ال

.للنفایات

 الأضرار، عن طریق إجراء تحقیقات میدانیة بهدف الكشف عن مراقبة مصادر التلوث و

.مصادرها، وتسجیل المخالفات في ذلك

، یمارس مفتشو حمایة البیئة المحلفون سلطات الضبطیة 03/10من القانون 111طبقا للمادة 

حیث أنه یدخل في إطار هذه الأسلاك . ق إ ج 27إلى  21القضائیة وفقا لأحكام المواد من 

تبر الهیكل الأساسي الأول في ممارسة الإدارة البحریة المتواجدة على المستوى المحلي، كما أنه یع

المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ لمهام الشرطة البحریة لكونها تحتوي إضافة إلى المكاتب 

:المكلفة بالعمل الإداري المحض على

لوثیق مع أعوان الجمارك، الدرك والأمن التي تعمل بالتعاون ا:فصیلة التدخل الساحلي

:الساحلیة البریة لاسیماتكلف بالمراقبة الوطنیین و 

مراقبة كل النشاطات المشبوهة التي تمارس على مستوى الساحل البري.

مراقبة كل منشأة بریة من شأنها إحداث تفریغ لمواد ملوثة في الوسط البحري.

لقد استحدثت المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ بموجب صدور المرسوم الرئاسي رقم 

.1996سمبر دی01في  96/437

حیث یقومون بالمهام الآتیة:أعوان حراسة الشواطئ:

 حمایة البیئةعلق بالملاحة، الصید، الجمارك، و التنظیمات التي تتتطبیق القوانین و.

الدركلیة بالتعاون مع أعوان الجمارك و المساهمة في مراقبة الشواطئ الساح. 

الدرك الوطني و الأمن الوطني.

التحري عن ذه الصلاحیات من خلال المعاینة و فإنهم یقومون به الإطار هذاو في            

المخالفات التي یرتكبها المخالف في المناطق الساحلیة التابعة لهم، فیتم بعدها تحریر محضر 
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من ثم یتم إحالة لسماع تصریحه و )الغرفة البحریة(بشأنه فیتم استدعاء إلى الإدارة البحریة 

.65إحالة بعض النسخ من المحضر إلى بعض السلطاتهوریة و لى وكیل الجمالمحضر إ

المطلب الثالث

دور الجمعیات في حمایة الساحل

هذا ما أكده ورا ایجابیا للحفاظ على البیئة وحمایة الساحل، و یقضي أن یلعب المواطن د

یقع على عاتق :"على مایلي24المیثاق العالمي للبیئة أو المیثاق أستوكهولم، حیث نصت المادة 

كل فرد أن یعمل على تحقیق المبادئ الواردة بهذا المیثاق كل شخص یعمل بمفرده، أو في نطاق 

من الجمعیات أو بالاتفاق مع الأحرین، أو في نطاق ممارسة لمظاهر الحیاة السیاسیة، جمعیة

66.سیعمل على تحقیق المبادئ الواردة بهذا المیثاق

س الدور للجمعیات داخل المجتمع وقبل ذلك، وحسب قانون تكری1989قد تبنى دستور ف      

إنشاء جمعیات للدفاع عن البیئة منه اعترف بالحق في 16خاصة المادة و  1983البیئة لسنة 

جمعویة همزة الوصل بین الإدارة الذي جعل الحركة ال1990صدر قانون الجمعیات سنة و 

المتضمن 03/10من القانون 35نص المادة المواطن خاصة في مجال البیئة فبالرجوع إلىو 

التي تمارسساهم الجمعیات المعتمدة قانونا و ت:"حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة نجد أنه

لهیئات العمومیة بخصوص تحسین الإطار المعیشي في عمل اأنشطتها في مجال حمایة البیئة و 

.67"وفق التشریع المعمول بهالمشاركةبداء الرأي و إ البیئة، وذلك بالمساعدة و 

الفرع الأول

تعریف الجمعیات

.النصف، على الساعة الثانیة و 2015مارس 23أعوان الغرفة البحریة، على مستوى الغرفة البحریة، بجایة، مقابلة مع-65
، دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة و لكحل أحمد-66

.73.، ص2002عكنون ، معة الجزائر بن المالیة، كلیة الحقوق، جا
.المرجع السابق،10-03من القانون رقم 35المادة -67
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من الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة، عرفها الدكتور محمد حسنین، باعتبارها جماعات مؤلفة

.68لغرض غیر الحصول على ربح ماديات التنظیم المستمر لمدة معینة و ذ

"المتعلق بالجمعیات09/31من القانون 02كما عرفها المشرع الجزائري في المادة  تمثل :

ن أو معنویون، یجتمع في إطارها أشخاص طبیعیو یة تخضع للقوانین المعمول بها، و الجمعیة اتفاق

وسائلهم لمدة محددة كما یشتركون في تسخیر معارفهم و لغرض غیر مربح،غلى أساس تعاقدي و 

لطابع المهني والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي أجل ترقیة الأنشطة ذات امن

.69"الریاضي على الخصوصو 

الإجراءات جمعیات عن كل من كیفیة تأسیسها والشروط الواجب توافرها و أشار قانون ال

  .الخ...الواجب إتباعها

الفرع الثاني

الوسائل المستخدمة من طرف الجمعیات

تعمل على بمهمتها في الدفاع عن البیئة، و تتنوع الوسائل التي تستخدمها الجمعیات للقیام

أو إعطاء قد تشارك في إبداء الرأي البیئة بإنشاء بنوك المعلومات، و تجمیع البیانات الخاصة ب

.عن قضایالها حق اللجوء إلى القضاء للدفاع بیئة، و القوانین المنظمة للالمشورة في المشروعات و 

جمع المعلومات : أولا

إن مواجهة المشاكل، تقتضي الإلمام بجوابها على نحو علمي صحیح كذلك البیئة تقتضي 

یقتضي الأمر أن   یكون بالمشروعات التي تهدد البیئة، و حمایتها الوقوف على المعلومات المتعلقة

فهي تلعب 70هات الإداریة المختصة،بإمكان هذه الجمعیات الإطلاع على تلك البیانات لدى الج

71.المراقب للكشف عن الانتهاكات التي تمس بالبیئةدور الهیئة و 

.، ص1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، لسنة ،الطبعة الأولى، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام،الحسنین محمد-68

175.
05، الصادرة بتاریخ 53: عدد ر. ، المتعلق بالجمعیات، ج1990نة دیسمبر س04، المؤرخ في 31-90قانون رقم -69

.1990دیسمبر 
.74.، المرجع السابق، صلكحل أحمد-70
.27.، المرجع السابق، صخروبي محمد-71
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الدور الاستشاري للجمعیات و المشاركة في اتخاذ القرار:ثانیا

تقوم اذ قرار یتعلق بالبیئة، و یمكن للجمعیات أن تقوم بدور استشاري للهیئات المختصة باتخ

الدور بصورة مختلفة، فهي قد تكون مجالس استشاریة مشتركة فیما بینها لتقوم بدور الجمعیات بهذا

هي تلعب هذا الدور حین یطلب إلیها الرأي شؤون البیئة للمجالس المحلیة، و المستشار فیما یخص

في المشروعات الكبرى التي قد تمس البیئة، وهي قد تتقدم بنفسها بملاحظاتها على المشروعات 

72.مقترحاتهاس البیئة مساسا مباشرا، برأیها و أو فیما یتعلق بالموضوعات التي تمالكبرى،

اللجوء إلى القضاء:ثالثا

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 03/10من قانون 36بالرجوع إلى المادة 

یمكن للجمعیات رفع دون الإخلال بالأحكام القانونیة الساریة المفعول،"المستدامة، تنص على أنه 

دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة على كل مساس بالبیئة حتى في الحالات التي لا تعني 

73".الأشخاص المنتسبین لها بانتظام

لح المشروعة كرس قانون الجمعیات حق الجمعیات في التقاضي، من أجل الدفاع عن المصا

لمرتبطة بها سواء باللجوء إلى القضاء العادي أو رفض احترام القواعد االمرتبطة بأهدافها و 

74.الإداري

الجمعیات البیئیة بأحكام خاصة للتقاضي، إذ مكن كل 03/10خص قانون حمایة البیئة 

البیئة رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة عن ة یتضمن موضوعها حمایة الطبیعة و جمعی

كما أقر 75لا تعني الأشخاص المنتسبین لها بانتظام،كل مساس بالبیئة حتى في الحالات التي

من نفس القانون على أنه، یمكن للأشخاص الطبعین 38بموجب نص المادة المشرع صراحة و 

تعود إلى مصدر مشترك في ردیة تسبب فیها فعل الشخص نفسه و اللذین تعرضوا لأضرار ف

قانونیا لكي توقع باسمها دعوى أن یفوضوا جمعیة معتمدة37المیادین المذكورة في المادة 

.75.، المرجع السابق، صلكحل أحمد-72
الجزائر، معة ، الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جابن صافیة سهام-73

.142.، ص2011بن عكنون، 
.المرجع السابق،31-90نون رقم من القا16المادة -74
.المرجع السابق، 10-03من القانون رقم 36المادة -75
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تعویض، كما یمكن للجمعیة أن ترفع دعوى قضائیة لممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني 

.أمام أیة جهة قضائیة جزائیة

إلا أنه رغم هذا التوسع في قبول تأسیس الجمعیات البیئیة للدفاع عن المصالح الجماعیة أو 

لنزاع البیئي تسبین إلیها بانتظام أو بالتفویض عن شخص، فإن احتى مصالح الأشخاص غیر من

احثین أن تعد على رؤوس المتداولة من قبل البالجمعوي لم یزدهر ولا تعدو القضایا المنشورة و 

بوضوح حق الجمعیات حمایة التشریع الذي تناول لأول مرة، و یعود ذلك إلى حداثةالأصابع و 

، المتعلق بحمایة البیئة، وعدم تعود الجمعیات اللجوء 03/10البیئة في التفاوض من خلال قانون 

.76إلى القضاء

المبحث الثاني

حمایة الساحللالآلیات الإداریة الوقائیة 

تتجه التدهور البیئي في أغلب الأحیان،نظرا لخطورة وعدم استرداد حالات التلوث و 

السیاسات الحالیة لحمایة البیئة نحو التركیز على الآلیات أو الوسائل الإداریة الوقائیة التي تضمن 

.حمایة الساحل

، )المطلب الأول(یر المالیة في حیث سنتناول في هذا المبحث، الوسائل الإداریة الغ

الأخیر إلى دور المخططات في سنتعرض في ، و )المطلب الثاني(ة المالیة في الوسائل الإداریو 

).المطلب الثالث(حمایة الساحل في 

المطلب الأول

الوسائل الإداریة الغیر المالیة 

.27.، المرجع السابق، صخروبي محمد-76
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الوسیلة الضروریة لتحدید سلوك الإنسان داخل الجماعة، فالسلوك المطلوب النص القانونيیعد 

ي تفسیره فهذه الصفات لا إتباعه یحدده النص ذاته، حیث لا یتیح الفرصة لأي ازدواج أو تعدد ف

.77تتوافر في كل النصوص القانونیة

فروع لتبیان التحدید الدقیق للنصوص القانونیة ثلاثة بناءا علیه سنقسم دراسة هذا المطلب إلى و 

الفرع ( الحظر حیث سنتطرق إلى نظام التراخیص و ،الوقائیة الواجب إتباعها لحمایة الساحل

ذا نظام ، وك)الفرع الثاني(زام ودراسة مدى التأثیر وموجز التأثیر، وإلى دراسة نظام الإل)الأول

).الفرع الثالث(التقاریر

الفرع الأول

نظام التراخیص والحظر

سندرس في هذا الفرع كل من نظام التراخیص والحظر الذي یعتبر من وسائل الإداریة التي تقوم 

.بها السلطات الإداریة إتجاه المخالف

التراخیصنظام: أولا

یعتبر أسلوب الترخیص أو الرخصة من أكثر الأسالیب استعمالا في نطاق الضبط الإداري، 

علیه فهو ذلك الإذن الصادر من الإدارة و 78الذي یقصد به باعتباره عملا من الأعمال القانونیة،

ط حیث تقوم الإدارة بمنح هذا الترخیص إذا توفرت الشرو 79المتخصصة لممارسة نشاط معین،

.80اللازمة التي یحددها القانون لمنحها

حیث أن الرخصة الإداریة من حیث طبیعتها تعد قرارا إداریا أي تصرف إداري إنفرادي،

بیئة نجاعة لما تحققه من حمایة مسبقة على وقوع الاعتداء على الفتعتبر من الوسائل الأكثر 

التي تؤدي في الغالب إلى استنزاف الموارد و  العمراني،أشغال النشاط لاسیما المشاریع الصناعیة و 

التوزیع، الیازوري العلمیة للنشر و دار  ،الطبعة الأولىالحمایة الإداریة للبیئة،:، الإدارة البیئیةعارف صالح مخلف-77

.291.292.، ص2007ردن،الأ
تخصص قانون، ریائري، مذكرة لنیل شهادة الماجست، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجز معیفي كمال-78

.74. ص ،2011باتنة،إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
.138.، ص2002منشاة المعارف، الإسكندریة، ط،.د، حمایة البیئة في ضوء الشریعة، ماجد راغب لحلو-79
.05.، المرجع السابق، صخروبي محمد-80
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بالنسبة للقانون الجزائري فقد تضمن الكثیر من الرخص و 81.المساس بالتنوع البیولوجيو  الطبیعیة

:من بینها

علاقتها بحمایة الساحلرخصة البناء و :1

، 04/05المتمم بموجب قانون المعدل و التعمیرالمتعلق بالتهیئة و 90/29لقانون لبالعودة

الساحل الذي یعد جزء من البیئة ورخصة البناء یظهر فیها جالیا أن هناك علاقة وثیقة بین حمایة 

تعتبر هذه الرخصة من أهم الرخص التي تدل على الرقابة السابقة على الوسط الطبیعي، كما أكد و 

رف الهیئة المختصة قبل الشروع أیضا هذا القانون على ضرورة الحصول على رخصة البناء من ط

وازن بین المتطلبات حتى یكون هناك ت82في إنجاز بناء جدید أو إدخال أي تعدیل أو ترمیم للبناء،

فیمكن تعریف رخصة البناء بأنها ذلك القرار 83الأوساط الطبیعیة،وقایة المحیط و الاقتصادیة و 

)طبیعیا أو معنویا(ا الحق للشخص الصادر من السلطة المختصة قانونا تمنح بمقتضاه الإداري

بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعده قانون 

84.العمران

بعض المجالات المتعلقة بمنح رخصة البناء نصت علیها بعض القوانین الخاصة منها هناك

حیث 12،13،14المواد یظهر ذلك من خلال و تثمینه، و المتعلق بحمایة الساحل 02/02ن القانو 

أنه یمنع التوسع الطولي للمحیط العمراني للمجمعات السكانیة المتواجدة على الشریط الساحلي على 

من الشریط الساحلي، كما یمنع التوسع في مجمعین ) كلم 03(مسافة تزید عن ثلاثة كیلومترات 

05(إلا إذا كانت المسافة الفاصلة تبلغ خمس كیلومترات سكانیین متجاورین على الشریط الساحلي

.52.، المرجع السابق، صأحمد سالم81
.06.مرجع السابق، صال، خروبي محمد-82
مداخلة قدمت ضمن أعمال الملتقى الوطني ،"حتمیة تحمیل الجماعات الملیة مسؤولیة حمایة البیئة"، بزغیش بوبكر-83

، 2008جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،، كلیة الحقوق،الواقع و الأفاق حول المجموعات المحلیة و حتمیات الحكم الراشد

  .83.ص
عدد  ، مجلة المفكر، قسم الحقوق، جامعة بسكرة،يرارات البناء في التشریع الجزائر إجراءات إصدار ق، عزري الزین-84

.12.، ص2008، الجزائر، 03
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مراعاة علو المجمعات السكانیة على الأقل من الشریط الساحلي، كما تضمن أیضا مع) كلم

85.البناءات على مرتفعات المدن الساحلیةو 

علاقاتها بحمایة الساحلرخصة استغلال المنشآت المصنفة و :2

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 03/10من القانون 25بالعودة إلى نص المادة 

الجزائري بأنها هي تلك المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة المستدامة، قد عرفها المشرع 

و طبیعي أو معنوي عمومي أبصفة عامة المنشآت التي یستغلها أو یملكها كل شخصوالمناجم و 

الأمن والفلاحة والأنظمة النظافة و الصحة العمومیة و التي قد تسبب في أخطار على خاص، و 

المناطق السیاحیة أو قد تسبب في المساس براحة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم و 

د استثنى منه قأي نشاط صناعي جدید على الساحل و بمنع 02/02كما جاء القانون 86الجوار،

هذا ما تنص علیها أدوات تهیئة الإقلیم و المرفئیة ذات الأهمیة الوطنیة التي نشطة الصناعیة و الأ

المتعلق بحمایة البیئة فقد 03/10من القانون 19بالإشارة إلى المادة و  87منه،15تضمنته المادة 

و ذلك بالنظر إلى خطورتها أرخصة استغلال المنشآت المصنفة و حددت الجهة المختصة بتسلیم

  :هيأصناف و الأضرار التي تنجر عن استغلالها إلى ثلاثة 

 تخضع المنشآت من الصنف الأول إلى ترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة

تخضع المنشآت من الصنف الثاني إلى ترخیص من الوالي المختص إقلیمیا

 تخضع المنشآت من الصنف الثالث إلى ترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي

88.المختص

المصالح أضرار تمس بة المنشآت المصنفة أخطار و في حالة استغلال منشأة غیر واردة في قائم

أجلا یحدد لهو بناءا على تقریر من مصالح البیئة یعذر الوالي المستغلو  ، 18المذكورة في المادة 

.، المرجع السابق02-02، من القانون رقم 14، 13، 12أنظر المواد - 85

.، المرجع السابق10-03من القانون رقم 25لمادة ا-86
.المرجع السابق، 02-02من القانون رقم 15المادة -87
.08.المرجع السابق، ص،خروبي محمد-88
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المستغل في الأجل إذا لم یمتثلة الأخطار أو الأضرار المثبتة، و لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزال

89.المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة

)الموارد الطبیعیة(علاقتها بحمایة الساحلرخصة الصب و :3

، ذلك نظرا لكثافة ساط المستقبلیة الأكثر عرضة للتلوثتعتبر الموارد المائیة من أهم الأو 

90.ینتج عنها من أضرارما لنشاطات الصناعیة التي یمارسها و ا

الإجراءات القانونیة الكفیلة بحمایة رع الجزائري العدید من النصوص و لذلك فقد وضع المش

التي اعتبرها إجراء ، فمن بین هذه الإجراءات  الخ...فیالتصر لموارد المائیة من عملیات الصب و ا

،03/10قانون منها ، عدیدةلمشرع هذا الإجراء في نصوص التراخیص، فقد تناول اوقائي هي 

هذا ما نصت من الباب الثالث لحمایة المیاه والأوساط المائیة، و قد خصص الفصل الثالث  الذي

، یمنع المشرع كل عملیة تتعلق 05/12بموجب قانون المیاه ، و 51 إلى48علیه المواد من 

منها إفرازات المدن میاه، خاصة ف أو قذف أو صب أیة مادة في عقارات الملكیة العامة للیبتصر 

منشأت تصفیة على إلزامیة وضع 47ت المادة صالمصانع التي تحتوي مواد صلبة، حیث نو 

كیفیة معالجة ونصت كذلك على لاسیما للوحدات الصناعیة التي تعتبر تفریغاتها ملوثة، ملائمة 

من 45ادة ، كما نصت الم91میاهها المترسبة حسب معاییر التفریغ المحددة عن طریق التنظیم

رفض منح الرخصة لاسیما عندما تضر الإفرازات أو المواد محل الرخصة :قانون المیاه على

:بمایلي

القدرة على التجدید الطبیعي للمیاه.

متطلبات استعمال المیاه.

 النظافة العمومیةالصحة و.

حمایة الأنظمة البیئیة المائیة.

، تخصص القانون لنیل شهادة الماجستیرالمصنفة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرةالمنشآت، قانون خالد السعیديبن-89

.88.، ص2012بجایة،،عبد الرحمان میرةالعلوم السیاسیة، جامعة حقوق و العام للأعمال، كلیة ال

.34.، المرجع السابق، صبن قري سفیان- 90

،  الصادرة 60:ر، عدد.، ج، یتعلق بالمیاه2005أوت  4، المؤرخ في 12-05من القانون رقم 47المادة أنظر-91

.2005سبتمبر 04بتاریخ 
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السیلان العادي للمیاه.

92أنشطة الترفیه الملاحي.

ستعمل المشرع وسیلة المنع بالنسبة للمواد التي لها خطر على المیاه، فإنه ابعدما أن 

بالمقابل أخضع المواد التي لا تشكل خطرا بالأملاك العمومیة للمیاه إلى الترخیص أو ما سماه 

93.من قانون المیاه44و هذا ما نصت علیه المادة المشرع برخصة الصب،

علاقاتها بحمایة الساحلرخصة استغلال الساحل والشاطئ و :4

یتم من طرف الأشخاص إما بصفة ك الساحل یخضع إلى رخصة مسبقة، و إن استغلال أملا

غیر أن الاستعمال الجماعي للجمهور لهذه الأملاك یخرج عن مباشرة أو عن طریق مرفق معین،

هذه الأحكام شریطة أن یكون هذا الاستعمال موافقا للغرض الذي خصصت له هذه الأملاك، 

هذا الشغل یكتسي بعقد إداري أو في إطار اتفاقیة و یكون شغل هذه الأملاك برخصة أو وعادة ما

یخضع للتنظیم كل شغل :"على أنه17مادته  في 02/02و لقد نص القانون 94طابع مؤقت

للأجزاء الطبیعیة المتاخمة للشواطئ، كما تتخذ مصالح مختصة جمیع التدابیر الضروریة للحفاظ 

المواقع المتعلق بمناطق التوسع و 03/03ن ، كما نص القانو "على الشواطئ والأشرطة الرملیة

متیاز عن طریق مزایدة مفتوحة، وفقا لدفتر یتم استغلال الشواطئ بموجب حق الا:"السیاحیة بأنه

یمنح الامتیاز بقرار من الوالي ط الذي یحدد المواصفات التقنیة والإداریة والمالیة للامتیاز، و الشرو 

ترقیة النشاطات ولائیة، فیخضع استغلال الشواطئ و المختص إقلیمیا بناءا على اقتراح من اللجنة ال

یكون صاحب الامتیاز ملزم باحترام عد الصحیة وحمایة المحیط و ي هذه الفضاءات للقواالسیاحیة ف

95."مخطط تهیئة الشاطئ الذي یرفق باتفاقیة الامتیاز

نظام الحظر:ثانیا

,، المرجع السابق12-05من قانتون رقم 45أنظر المادة - 92

.المرجع نفسه،12-05قانون رقم ، من45أنظر -93
.89.، ص2003ب،.ددار الهومة، ط، .دازعات العقاریة،، المنزروقي لیلى و حمدي باشا عمر-94
.25.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-95
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عض التصرفات التي یقدر یهدف القانون من خلال سعیه لحمایة البیئة إلى حظر أو منع القیام بب

الحظر هي وسیلة قانونیة تقوم الإدارة بتطبیقه ضررها على البیئة من بینها الساحل، فخطورتها و 

97.قد یكون نسبیاوقد یكون الحظر مطلقا و 96عن طریق القرارات الإداریة،

الحظر المطلق:1

یتمثل في منع القیام بجملة من الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالبیئة منعا شاملا، فقد 

منه على 09تثمینه نصت المادة المتعلق بحمایة الساحل و ،02/02ورد هذا الحظر في القانون

شطة یمنع المساس بوضعیة الساحل الطبیعیة كما أنه یمنع ممارسة أي نشاط من الأن:"أنه

..."التخییمالسیاحیة وخاصة الأنشطة الإستحمامیة والریاضات البحریة و 

كما أنه تمنع إقامة أي بناءات سة،المواقع الإیكولوجیة الحساوذلك على مستوى المناطق المحمیة و 

منشآت أو طرق أو حظائر توقیف السیارات أو المساحات المهیئة للترقیة في المناطق الشاطئیة، و 

98.خط الشاطئ هشین أو معرضین للانجرافتكون التربة و حیث

الحظر النسبي:ثانیا

الحظر النسبي في منع القیام بأعمال معینة یمكن أن تصیب البیئة أو أي عنصر یتجسد

من عناصرها إلا بعد الحصول على إذن أو إجازة من قبل السلطات الإداریة المختصة، ووفقا 

99.التعلیماتالتي تحددها القوانین والأنظمة و للشروط و الضوابط

نيالفرع الثا

.132.، المرجع السابق، صماجد راغب الحلو-96
.292.، المرجع السابق، صعارف صالح مخلف-97
.، المرجع السابق02-02من القانون رقم  31و  11 المواد-98
.298.296.، المرجع السابق، صعارف صالح مخلف-99
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التأثیر وموجز التأثیرودراسة مدى نظام الإلزام

موجز التأثیر سنحاول في هذا الفرع لأهمیة كل من نظام الإلزام ودراسة مدى التأثیر و نظرا 

.دراسة كل واحد على حدى

نظام الإلزام: أولا

لأشخاص بالقیام بعمل إیجابي معین،یؤدي القانون دوره في حمایة البیئة من خلال إلزام ا

إیجابي لا یتحقق هدفه إلا بإتیان التصرف الذي یوجبه وعلیه فالإلزام هو عكس الحظر كونه 

مكانا ثمة حاجة ضروریة وواقعیة زمانا و القانون، فالإلزام یتقید ببعض الشروط أهمها أن تكون 

یجب أن لا یكون هناك نص تشریعي یمنع الإدارة من إصدار نصوص علیه و للقیام بالتصرف الم

لذلك تلجأ الإدارة لهذا الأسلوب من أجل إلزام الأفراد 100امر التي تأتي على شكل قرارات فردیةالأو 

.المحافظة على البیئةببعض التصرفات لتكریس الحمایة و على القیام

، 02/02قانونإطار  في التشریعات البیئیة هناك العدید من الأمثلة التي تجسد الإلزام ففي

یجب أن تتوفر المجمعات "على أنه منه 22المادة نصت تثمینه لساحل و المتعلق بحمایة ا

نسمة على )100.000(السكانیة الواقعة في منطقة الساحل، و التي یفوق عدد سكانها مئة ألف 

، المحدد للقواعد العامة لاستغلال 03/02بالعودة إلى القانون و  101..."محطة لتصفیة المیاه القذرة

طئ منها حمایة فنجده ینص على مجموعة من الالتزامات تقع على صاحب امتیاز الشاالشواطئ،

.إعادة الأماكن إلى حالتها بعد انتهاء موسم الاصطیافالحالة الطبیعیة و 

موجز التأثیرنظام دراسة مدى التأثیر و :ثانیا

لكونها تهدف إلى معرفة البیئة، اعتبر المشرع إجراء دراسات مدى التأثیر وسیلة أساسیة لحمایة 

التوازن على   102نوعیة معیشة السكان،رة أو الغیر المباشرة للمشاریع و تقدیر الانعكاسات المباشو 

، 1997ب،.د الدار الجامعیة للطباعة و النشر،ط، .د، مبادئ و أحكام القانون الإداري، عبد العزیز شیحاإبراهیم-100

  .788. ص
.السابق، المرجع02-02من القانون رقم 22المادة -101
.97.، المرجع السابق، صبن أحمد عبد المنعم-102
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كذا إطار فهي تعتبر إجراءا إداریا قبلیا، ولا تشكل تصرفا إداریا محضا لكونها تدخل في البیئي و 

103.مسار إعداد القرار الإداري الخاص بمنح أو عدم منح الترخیص

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 03/10من القانون 15حیث نصت المادة 

"تدامة على مایليالمس حسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة، تخضع مسبقا و :

وكل الأعمال وبرامج ال الفنیة الأخرى،الأعمالثابتة والمصانع و المنشآتالهیاكل و مشاریع التنمیة و 

، لاسیما على التهیئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على البیئةالبناء و 

نوعیة و التوازنات الإیكولوجیة وكذا على إطارالأوساط والفضاءات الطبیعیة و الموارد و الأنواع و 

104المعیشة، تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم،

إشارته إلى الأضرار اللاحقة، وهو ما لم یتعرض له في التشریعات یفهم من النص أعلاه 

آلیة موجز التأثیر على البیئة آلیة وقائیة جدیدة تضمنها تعدیل قانون ، كما تعتبر105البیئیة السابقة

ة تأثیرها حمایة البیئة الجدید ولم یصدر النص الذي یوضح بعد قائمة الأشغال التي بسبب أهمی

الشروط التي یتم بموجبها نشر موجز دراسة ة تخضع لإجراءات موجز التأثیر، ومحتواها و على البیئ

106.فالمشاریع الأقل خطورةبإجراء دراسة مقارنة فإن دراسة موجز التأثیر تكون على ، و التأثیر

الثالثالفرع 

نظام التقاریر

هو المتمثل في أسلوب التقاریر، الذي یسعى و  دث المشرع الجزائري أسلوب جدیدلقد استح

فنجد 107من خلاله إلى فرض رقابة لاحقة على الأنشطة التي یمكن أن تشكل خطر على البیئة،

نظام التقاریر في العدید من النصوص القانونیة التي تسعى إلى حمایة البیئة والمناطق الساحلیة 

على إلزام  21الذي نص في مادته النفایات و ، المتعلق بتسییر01/19قانون رقم :من بینها نجد

.178.، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، المرجع السابق، صوناس یحي-103
.، المرجع السابق10-03من القانون رقم 15المادة -104
ون العام، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القان، النظام العام الوضعي و الشرعي و حمایة البیئة،دایم بلقاسم-105

.196.، ص2004بكر بلقاید، تلمسان،  وكلیة الحقوق، جامعة أب
.185.الجزائر، المرجع السابق، ص فيالقانونیة لحمایة البیئة الآلیات، وناس یحي-106
.12.، المرجع السابق، صخروبي محمد-107
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ئة بالمعلومات المتعلقة المنتجون أو حائز النفایات الخاصة الخطرة بالتصریح للوزیر المكلف بالبی

الخاصة خصائص النفایات، كما یجب علیهم تقدیم بصفة دوریة المعلوماتبطبیعة وكمیة و 

المتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفایات، المتخذة و ذلك الإجراءات العملیة كبمعالجة هذه النفایات، و 

بأكبر قدر ممكن وقد قرر المشرع لمخالفة هذا الإجراء عقوبة مالیة تتراوح من خمسین ألف دینار 

من هنا یمكن القول أنه 108،)دج100.000(إلى مئة ألف دینار جزائري ) دج50.000(جزائري 

المنشآت التي یمكن فرض رقابة مستمرة للأنشطة و ر في بالرغم من أهمیة هذا النظام لما له من دو 

یحة خاصة في القانون الجزائري لم ینص عنه بصفة صر أن تشكل خطر على البیئة إلا أن المشرع

.إنما تطرق إلیه بصورة غیر مباشرة، و 03/10وكذلك في القانون رقم 02/02رقم 

المطلب الثاني

الوسائل الإداریة المالیة

تتمثل الوسائل الإداریة المالیة بما یسمى بالجبایة البیئیة، حیث سنتطرق في هذا المطلب إلى 

.صورهاصود بالجبایة البیئیة، ومبادئه و كل من المق

الفرع الأول

)الجبایة البیئیة(الجبائیة نظام الحوافز الاقتصادیة و 

كل سیاسة ضریبیة تعمل على تحقیق أهداف بیئیة لصالح المجتمع، وذلك من یقصد بها

خلال توجیه الاستثمارات نحو المجالات التي تساهم في تخفیض درجة تلوث البیئة، مما یؤدي 

ویظهر هذا النظام جلیا 109المنشآت إیجابیا تجاه البیئة،و بآخر إلى تعدیل سلوك الأفراد و بشكل أ

التي تنص 36ذلك من خلال المادة ، المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه و 02/02من خلال قانون

"على أنه الملوثة، جبائیة تشجع على تطبیق التكنولوجیات غیر تؤسس تدابیر تحفیزیة اقتصادیة و :

للتسییر المندمج استدخال التكالیف الإیكولوجیة، في إطار السیاسة الوطنیة وسائل تتوافق و و 

15الصادرة بتاریخ ، 77المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و إزالتها، ج ر عدد،19-01من القانون 21المادة 108

.2001دیسمبر
.66.أحمد سالم، المرجع السابق، ص109
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في كل في إطار ذلك تتجسد الأنظمة التحفیزیة و "110.المناطق الشاطئیةمة للساحل و والتنمیة المستدا

.نظام الإعانةمن نظام الإعفاء الجبائي و 

نظام الإعفاء الجبائي: أولا

الضرائب المستحقة على الاستثمارات الدولة عن حقها في قیمة الرسوم و یتمثل هذا في تنازل 

هذا نجد ما كأمثلة عنو  111التي تساهم في التنمیة الاقتصادیة بالموازاة مع الحفاظ على البیئة،

إلى أنه ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة حیث أشار 03/10نص علیه القانون 

جمركیة تحدد بموجب القوانین المالیة، المؤسسات الصناعیة التي تستورد یستفید من حوافز مالیة و 

تخفیف ظاهرة الاحتباس الحراري التجهیزات التي تسمح في سیاق صناعتها أو منتجاتها بإزالة أو

من نفس 11كما أشار المشرع أیضا في مضمون المادة 112التقلیص من التلوث في كل أشكاله،و 

شخص طبیعي أو معنوي یقوم بأنشطة ترقیة البیئة من تخفیض في الربح القانون أنه یستفید كل 

113.الخاضع للضریبة، على أن یحدد هذا التخفیض بموجب قانون المالیة

نظام الإعانات :ثانیا

بي التلوث على تغییر هي نوع من المساعدة المالیة كالهبات أو القروض المسیرة، تحفز مسب

تتجسد الإعانات من خلال الصنادیق المكرسة من خلال قوانین البیئة، و ممارساتهم والتصالح مع 

الصندوق الوطني إزالة التلوث،بالنسبة للصندوق الوطني للبیئة و المالیة المختلفة، كما هو الحال 

إزالة التلوث تقدیم  یتولى الصندوق الوطني للبیئة و المناطق الشاطئیة، فمثلالحمایة الساحل و 

هة للأنشطة المساهمة في تحویل المنشآت القائمة نحو التكنولوجیات الخاصة طبقا الإعانات الموج

التلوث عند المصدر بشكلمراقبة الوضع البیئي بشكل عام و لمبدأ الوقایة، و كذا تمویل أنشطة

وم بهما مؤسسات التعلیم العالي البحث العلمي اللذین تق، بالإضافة إلى تمویل الدراسات و خاص

114.سات وطنیة أو أجنبیةمكاتب دراو 

.، المرجع السابق02-02من القانون رقم 36المادة 110
.66.، المرجع السابق، صأحمد سالم-111
.المرجع السابق،10-03من القانون رقم 76المادة -112
.، المرجع نفسه10-03من القانون رقم 11المادة -113
.67.، المرجع السابق، صأحمد سالم-114
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الفرع الثاني

مبادئ الجبایة البیئیة

:المتمثلین في كل منبایة البیئیة على مبدأین هامین و تقوم الج

مبدأ الملوث الدافع: أولا

تقوم التنمیة الاقتصادیة،، من طرف منظمة التعاون و 1972نة ظهر هذا المبدأ لأول مرة س

یلزم ملحقي الأضرار بالبیئة للضریبة، و الجبایة البیئیة وفق هذا المبدأ على أن الملوث للبیئة دافع

على مبدأ الملوث 03/10حیث نص المشرع الجزائري في القانون 115على عملیة الإصلاح البیئي،

"عرفه على أنهالمبادئ العامة لحمایة البیئة و الدافع من نشاطه أو یتحمل كل شخص یتسبب:

بیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات كل تدا

."بیئتها إلى الحالة الأصلیةوإعادة الأماكن و 

مبدأ المصفي:ثانیا

شكل إعفاءات أو بمقتضى هذا المبدأ یتلقى كل من یستجیب للضوابط البیئیة امتیازات في

، 2001دیسمبر12المؤرخ في 01/20هو ما أقره المشرع في القانون رقم ة، و علاوات مالی

التنمیة المستدامة حیث نص على أنه تحدد في إطار قوانین المالیة المتعلق بتهیئة الإقلیم و 

الأوساط الواجب ترقیتها وفقا لأدوات تهیئة ءات محفزة بغرض تطویر الفضاءات والأقالیم و إجرا

مساعدات مالیة في إطار ة على ذلك یمكن أن تمنح إعانات و علیها، علاو الإقلیم المصادق 

:الأحكام القانونیة المعمول بها لتحقیق ما یأتي

دعم البرامج التنمیة المتكاملة.

 الخاصة في مجال التنمیةترقیة المبادرات العمومیة و.

 مواقعهااستقبال الأنشطة المنقولة من إحداث أنشطة وتوسیعها وتحویلها، و.

115 REDDAF Ahmed, « L’approche fiscale des problèmes de l’environnement ».in IDARA,

v n° 01, 2000, p 143. Voir aussi LARRUE Corrine, Analyse et politiques publiques

d’environnement, France, 2001, P.106.
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116.تطویر هندسة التنمیة

المطلب الثالث

المخططات كآلیة لحمایة الساحل

تهدف إلى تأثیرا في حیاة الأفراد، باعتبارها طات من الخدمات الأكثر التصاقا و تعتبر المخط

:التي تتمثل فيتحسین الإطار المعیشي وترقیة البیئة الحضریة، و 

الفرع الأول

المواقع السیاحیةالسیاحیة لمناطق التوسع و لتهیئة مخطط ا

"كما یأتي07/86من المرسوم التنفیذي 02ورد تعریف هذا المخطط في المادة  یقصد :

لسیاحیة، مجموع القواعد العامة والخاصة بتهیئة واستعمال منطقة توسع سیاحیة بمخطط التهیئة ا

حمایة اقات المطبقة فیما یخص استعمال و فكذا الارتوالمواصفات الخاصة بالتعمیر والبناء و 

117."العقارات المبنیة حسب الطابع السیاحي للموقعو  الأملاك

معمول به في مجال حمایة الساحل والجبال مواصفات التشریع الحیث یتكفل هذا المخطط ب

المناطقوالبناء و تحدید المناطق القابلة للتعمیرالتهیئة المستدامة للإقلیم، فیهدف هذا المخطط إلى و 

أنه، یمنع كل استعمال أو استغلال 03/03من قانون 07كما تضیف المادة 118الواجب حمایتها،

ل ضمن هذا النوع لا شك أن أعمال البناء تدخیؤدي إلى تشویه طابعها السیاحي و لهذه المناطق 

القابلة للبناء بمناطق التوسع علیه یجب أن یخضع بناء أو استغلال الأراضيمن الاستغلال، و 

من نفس 29المواقع السیاحیة إلى مواصفات مخطط التهیئة السیاحیة حسب نص المادة و 

.108.109.، ص، المرجع السابقنعممبن أحمد عبد ال-116
، یحدد كیفیات إعداد مخطط التهیئة بمناطق 2007مارس 11، المؤرخ في86-07التنفیذيمن المرسوم 02المادة -117

  .17/2007عدد : ر.التوسع و المواقع السیاحیة، ج
المتعلق بالمناطق التوسع و المواقع السیاحیة، ج 17/02/2003، المؤرخ في 03-03من القانون رقم 15المادة-118

.2003فبرایر 19، الصادرة بتاریخ 11عدد  ،ر
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ون في ظل الأراضي الموجودة داخل هذه المناطق یكاستغلالأنه یتم شغل و كما119القانون،

120.التعمیراحترام قواعد التهیئة و 

121:و یتضمن هذا المخطط ما یأتي

علن یمن أجلها المخطط و وضح الوضعیة الحالیة لمنطقة التوسع السیاحي التي أعدتقریر ی

.تهیئتهاالتدابیر المقررة لتثمینها و 

الارتفاقاتقواعد العامة لاستعمال الأراضي و نظاما یتعلق بحقوق البناء الذي یحدد ال...

 تظهر تخطیطیة التي المنشآت القاعدیة التي تتضمن الوثائق الالمخططات التقنیة للتهیئة و

.تبرز المناطق الفرعیة المتجانسةالشروط المحددة في النظام و 

الوثائق المطلوبة لمخطط استغلال ل أو جزء من الوثائق التخطیطیة و الملحقات التي تتضمن ك

.الأراضي في حالة تواجد الموقع بالقرب من منطقة عمرانیة أو مقابلة للتعمیر

منطقة توسع سیاحیة هذا المخطط بقرار من الوزیر المكلف بالسیاحة لكلحیث یقر إعداد 

المحتملة للتجهیزات دد فیه توجهات التهیئة القائمة و المصنفة بانتظام، تحمحددة ومصرح بها و 

إعداده، شكله، موضوعه، مواعید صلحة العامة، المنشآت القاعدیة وتحدید إجراءات و الم

122.الجمعیات المشاركة في إعدادهالمصالح والمؤسسات و و  مضمونه، وكذا قائمة الإدارات

الفرع الثاني

.، المرجع السابق03-03من القانون رقم 29المادة -119
.المرجع نفسه،03-03من القانون رقم 10/2لمادة ا  -120
من 07/86من المرسوم التنفیذي 16إلى المادة بالإضافة، 03-03من قانون الأخیرتینالفقرتین 15المادة -121

.المرجع السابق
122

السكن، العمران، :تستشار المصالح الغیر الممركزة التالیةالمرجع السابق،،86-07من المرسوم التنفیذي 09المادة -

الشؤون الدینیة و الأوقاف، الأشغال العمومیة، التجارة، الفلاحة و الغابات، تھیئة الإقلیم و البیئة ، الأملاك الوطنیة،

الاتصالات ، النقل، الموارد المالیة، الطاقة و المناجم، و رئیس المجلس الشعبي الولائي و رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة 

ع المیاه و تطھیره، النقل و حمایة و تثمین الأملاك توزیع الطاقة، توزی:المعنیة، و كذا الھیئات العمومیة المكلفة بما یأتي

.الثقافیة
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مخطط تهیئة الشاطئ

تسییر المنطقة الساحلیة في البلدیات المجاورة للبحر، من أجل أوجد هذا المخطط لتهیئة و 

القوانین ع الأحكام المحددة في یتضمن جمیالشاطئیة لاسیما الحساسة منها و حمایة الفضاءات

"، تنص على ما یلي03/02من قانون 18التنظیمات المعمول بها، وحسب المادة و  یجب أن :

عي فیه مختلف الأماكن متوفرا على مخطط تهیئة تران كل شاطئ مفتوح للسباحة محددا و یكو 

مختلف الاستعمالات بما فیها جزء أو أجزاء خاضعة المشغولة والمرافق والتجهیزات و 

124.كیفیات تنفیذه عن طریق التنظیمتحدد شروط إعداد هذا المخطط ومحتواه و 123للامتیازات،

یلزم یئة من قبل مستغل واحد أو أكثر و طبقا لمخطط تهن أن یستغل الشاطئ بحكم شساعته و یمك

یتم الذي یرفق باتفاقیات الامتیاز، و صاحب أو أصحاب الامتیاز باحترام مخطط تهیئة الشاطئ 

حات من الشواطئ لتكون محل امتیاز بقرار من الوالي المختص إقلیمیا بناءا تحدید أجزاء أو مسا

طبقا لمخطط من نفس القانون، و 19في المادة على اقتراح من اللجنة الوطنیة المنصوص علیها

125.تهیئة الشاطئ

المعد طبقا للشكل یخضع الاستغلال السیاحي للشاطئ إلى المواصفات القانونیة لمخطط التهیئة 

.توزیع مختلف مناطق النشاطعام للشاطئ و ال

الفرع الثالث

مخطط التدخل لحمایة الساحل

أنشأ المشرع مخططات للتدخل المستعجل فیما یخص حالات التلوث في الساحل أو في 

المناطق الشاطئیة أو في حالات تلوث أخرى في البحر تستدعي التدخل المستعجل بموجب المادة 

الشاطئ فيتدعیما لذلك أنشأ مجلس للتنسیقالمتعلق بحمایة الساحل، و 02/02من القانون33

.، المرجع السابق02-03من القانون 18المادة -123
.، المرجع السابق02-02من القانون 26المادة -124
.نفسه، المرجع02-02من القانون 22/4المادة -125



لیات القانونیة الوقائیة لحمایة الساحلالآ                لفصل الأول                     ا

41

المناطق الشاطئیة أو الساحلیة الحساسة أو المعرضة لمخاطر بیئیة خاصة ، من أجل تعبئة جمیع 

126.الوسائل الضروریة لذلك

خلاصة للفصل الأول

سواء مركزیة أو محلیة التي تقوم بتنفیذ أنشأ المشرع الجزائري بشأن حمایة الساحل عدة هیئات،

التنسیق بین اقعیة نجد هناك نقص في التفعیل و القوانین الخاصة بحمایته، إلا أن من الناحیة الو 

.هذه الهیئات

لوسائل الإداریة الغیر المالیة كما ركز على مجموعة من الأنظمة الناتجة عن كل من ا

نجاعة لما كثر تحكما و ي تعتبر كأهم وسائل كونها الوسیلة الأالمتمثلة في نظام التراخیص التو 

الأخرى المتمثلة في تحققه من حمایة مسبقة على وقوع الاعتداء، إضافة إلى اعتماده على الأنظمة 

الإخطار وهذا لعدم لزام، نظام دراسة مدى التأثیر وموجز التأثیر ونظام التقاریر و الإنظام الحظر و 

زیادة عن هذا تتمثل الأنظمة الناتجة عن الوسائل الإداریة التمادي بالتلوث والإضرار بالساحل، و 

المالیة في نظام الجبایة البیئیة التي تعتبر سیاسة ضریبیة تعمل على تخفیف درجة تلوث البیئة، 

القانوني في رورة مد بصرهإلا أن نظرة المشرع لم تقف في هذه الأنظمة فقط بل أضحى یرى بض

لكن بر كآلیة فعالة لحمایة الساحل، و ذلك عن طریق وضع مخططات التي تعتأفق حمایة الساحل و 

جدي التي تستدعیه صارم و بالعودة إلى الناحیة الواقعیة نلاحظ عدم فعالیة هذه الأنظمة بشكل 

.الضرورة

.140.المرجع السابق، صبن أحمد عبد المنعم،-126
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الفصل الثاني

الآلیات الردعیة لحمایة الساحل

تحدید الجزاءات الإداریة التي یمكن توقیعها على دراسة و سنتطرق في هذا الفصل الى

الجنائي في مجال الجزاء المدني و بعدها نتطرق إلى المخالفین للإجراءات الوقائیة لحمایة البیئة، 

.الساحل بصفة خاصةالمحافظة على البیئة بصفة عامة و 

المبحث الأول

الوسائل الإداریة الردعیة لحمایة الساحل

یة تستعین بها الهیئة یعتبر الساحل جزء لا یتجزأ من البیئة فإنه قد قررت له عدة وسائل إدار 

تعتبر كجزاء لمخالفة إجراءات حمایة المناطق البیئیة التي من بینها الساحل، حیث أن الإداریة و 

هذه  الإجراءات تختلف بإختلاف درجة المخالفة التي یرتكبها الأفراد، فقد تكون في شكل إخطار 

قد تأتي في شكل إیقاف مؤقت للنشاط إلى غایة أولى من مراحل الجزاء الإداري، و كمرحلة 

لإدارة إلى سحب الترخیص قواعد القانونیة، كما قد تكون العقوبة أشد وذلك لما تلجأ امطابقته لل

.إلى جانب كل هذه هناك أیضا العقوبة المالیةنهائیا و 

المطلب الأول

الإخطار

تختلف الوسائل التي تستعملها الإدارة كجزاء لمخالفة إجراء من إجراءات حمایة البیئة 

.ة، حیث یعد الإخطار من العقوبات التمهیدیة التي تلجأ إلیها الإدارة بإختلاف درجة المخالف

الفرع الأول

المقصود بالإخطار

أبسط الجزاءات الإداریة التي تلجأ الهیئات الإداریة إلى اتخاذها ضد یعتبر الإخطار أخف و 

بمثابة جزاء سلوب لیسفي الواقع نجد أن هذا الأ، و 127المخالف لأحكام قوانین حمایة البیئة

كلیة ئر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،،مجال تدخل الهیئات اللامركزیة في حمایة البیئة في الجزاخنتاش عبد الحق-127

.101.، ص2011الحقوق، تخصص تحولات الدولة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 



الساحلالفصل الثاني                                                          الآلیات الردعیة لحمایة 

44

إنما هو تنبیه أو تذكیر من الإدارة نحو المعني على أنه في حالة عدم إتخاذ المعالجة حقیقي، و 

128الكافیة التي تجعل النشاط مطابقا للشروط القانونیة فإنه سیخضع للجزاء المنصوص عنه قانونا

سلبیة للنشاط قبل الآثار الأو الإخطار هو الحمایة الأولیة من كما أن الهدف من الأعذار

،129قبل اتخاذ إجراءات ردعیة أكثر صرامة في حق المتسبب في ذلكتفاقم الوضع، و 

یة أخرى موالیة، تكون أكثر فعدم الامتثال للإنذار أو التنبیه یؤدي إلى توقیع جزاءات إدار 

تصحبها جزاءات ، بل قد ,,,التعویض المدنيشدة وقساوة كالغلق وسحب الترخیص أو الحجز و 

.جنائیة 

الفرع الثاني

الساحلالإخطار في مجال حمایة البیئة و بعض تطبیقات أسلوب

واردة في قائمة أنه عندما ینجم عن استغلال منشأة غیرا لهذا الإجراء  نص المشرع تطبیق

لاحة أو من أو الفلصحة العمومیة أو النظافة أو الأأخطار و أضرار تمس باالمنشآت المصنفة

على تقریر من مصالح بناء ، و السیاحیةالأنظمة البیئیة و الموارد الطبیعیة أو المواقع و المعالم

یحدد له أجل لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار و ئة یقوم الوالي بإعذار المستغل و البی

.130الأضرار المثبتة

،الجزائریة الخاصة بحمایة البیئةو تطبیقات هذا الأسلوب متعددة في المنظومة القانونیة

في حالة وقوع عطب أو حادث "على أنه 03/10من قانون 56نصت في هذا الإطار المادة 

یرة في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري، لأي سفینة أو طائرة أو أي آلیة تحمل أو تنقل مادة خط

أو محروقات من شأنها أن تشكل خطر كبیر لا یمكن دفعه، و من طبیعته إلحاق الضرر بالساحل 

.145.، صمرجع السابقال یدة جمیلة،حم-128

ة ، نظریة الضبط الاداري في النظم الوضعیة المعاصرة و الشریعة الاسلامیة، الطبععبد الرؤوف هاشم بسیوني-129

.128.، ص2007، الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة

راه، تخصص قانون الحمایة القانونیة للبیئة في اطار التنمیة المستدامة، أطروحة لنیل درجة دكتو حسونة عبد الغني،-130

.128.، ص2013الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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و المنافع المرتبطة به، یعذر صاحب السفینة أو الطائرة أو الآلیة أو القاعدة العائمة باتخاذ كل 

131التدابیر اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار

المتعلق بتسییر النفایات و 01/19من القانون 48دة كما نجد الإخطار أیضا في نص الما

مراقبتها و إزالتها، على أنه عندما یشكل استغلال منشأة لمعالجة النفایات أخطارا أو عواقب سلبیة 

أو على البیئة، تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغل /ذات خطورة على الصحة العمومیة و

لإصلاح هذه الأوضاع، كما أنه في حالة لم یمتثل المسؤول فإن باتخاذ الإجراءات الضروریة فورا 

أو توقیف كل النشاط /الإدارة تتخذ تلقائیا الإجراءات التحفظیة الضروریة على حساب المسؤول و

.132المجرم أو جزء منه

و من كل ما سبق یتبین لنا أن هذا الإجراء المتمثل في الإخطار یعد مجرد تنبیه مسبق 

یسبق الجزاءات الأخرى التي یمكن أن تسلط كعقوبة حقیقیة بسبب عدم الاستجابة للتنبیه المسبق 

.133من الإدارة

المطلب الثاني

وقف النشاط و سحب الترخیص

من بین الإجراءات الإداریة التي تقوم بها الإدارة و ذلك بعد الإخطار یعتبر هذان الإجرائین

الذي یعتبر من الإجراءات التمهیدیة و سنتطرق في هذا المطلب إلى دراستهم من حیث المقصود 

.بهم و تبیان بعض من تطبیقاتهم هذا من خلال إستقراء المنظومة القانونیة

الفرع الأول

وقف النشاط

یتبع هذا الإجراء بعد الإخطار، حیث أنه یعتبر من التدابیر الإداریة التي تلجأ إلیها الإدارة 

في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة المشروعات الصناعیة لأنشطة قد تؤدي إلى تلویث البیئة  

.، المرجع السابق10-03من القانون 56المادة أنظر-131
.، المرجع السابق19-01من القانون 48أنظر المادة - 132

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، داري،إالحمایة الاداریة للبیئة ، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون منیع رباب،-133

.46.، ص2014



الساحلالفصل الثاني                                                          الآلیات الردعیة لحمایة 

46

، حیث سنقوم بتحلیل هذا الفرع من خلال المقصود منه و بعض 134فیؤدي ذلك إلى وقف النشاط

.طبیقاتهت

المقصود بوقف النشاط: أولا

تلجأ أحیانا الإدارة الى أسلوب توقیف نشاط معین عندما یتسبب هذا الأخیر في إلحاق ضرر 

و الوقف الصناعیة، ، فینصب هذا الإیقاف غالبا على نشاط المؤسسات135أو خطر على البیئة

وقوع خطر بسبب مزاولة المشروعات المؤقت هو عبارة عن تدبیر تلجأ إلیه الإدارة في حالة 

،136الصناعیة لنشاطاتها، الذي قد یؤدي إلى تلویث البیئة و المساس بالصحة العمومیة

أي لمدة (حیث یكون وقف النشاط كلیا أو جزئیا، فیؤدي إلى إیقاف النشاط بطریقة مؤقتة  

.137أو بصفة نهائیة)محددة

بعض تطبیقات أسلوب وقف النشاط:ثانیا

حرص المشرع في كثیر من الحالات على منع السلطة الإداریة إمكانیة توقیع هذا الجزاء 

الإداري، نظرا لما له من فعالیة بحیث أنه یضع حد للنشاط الضار بالبیئة و على صحة و سلامة 

138الإنسان و الحیوان أو النبات

المشرع الجزائري في تشریعات حمایة فهناك تطبیقات عدیدة لعقوبة الإیقاف الإداري أوردها

البیئة، سواء في القانون الأساسي لحمایة البیئة و النصوص المتخذة لتطبیقه، أو في القوانین ذات 

، حیث أجاز المشرع الجزائري للإدارة توقیف النشاطات المضرة بالبیئة و 139العلاقة بحمایة البیئة

لمنشآت التي لا تحتاج في نشاطاتها لا إلى التي تمارس من طرف منشآت غیر مصنفة، بمعنى ا

،140ترخیص و لا إلى تصریح

.109.، المرجع السابق، صمعیفي كمال-134
.129.المرجع السابق، ص، حسونة عبد الغني-135
.48.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-136
.109.، المرجع السابق، صمعیفي كمال-137
.103.، المرجع السابق، صخنتاش عبد الحق-138
.110.المرجع السابق، ص،معیفي كمال-139
.70، المرجع السابق، صحمد سالمأ-140
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المتعلق 198-06من المرسوم التنفیذي 25نلتمس هذه السلطة من خلال أحكام المادة 

حالة أنه في بالتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، حیث تتضمن هذه المادة 

المحدد، یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة مع عدم إمتثال المستغل في الأجل

141إتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة

الذي ینص على أنه إذا لم یمتثل مستغل المنشأة 10-03كما أورد المشرع في قانون البیئة 

في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین الغیر الواردة في قائمة المنشآت المصنفة للإعذار

142تنفیذ الشروط المفروضة

على أنه یجب على الإدارة المكلفة بالموارد المائیة أن تتخذ 12-05نص أیضا قانون المیاه 

كل التدابیر التنفیذیة لتوقیف تفریغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما یهدد تلوث المیاه الصحة 

ة، كما یجب علیها كذلك أن تأمر بتوقیف أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غایة زوال العمومی

143التلوث

إلى جانب كل ما سبق قرر أیضا المشرع في القانون المتعلق بتسییر النفایات أنه عندما 

میة یشكل إستغلال منشأة معالجة النفایات أخطارا أو عواقب سلبیة ذات خطورة على الصحة العمو 

.144أو على البیئة/و

تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغل بإتخاذ الإجراءات الضروریة فورا لإصلاح هذه 

الأوضاع و في حالة عدم إمتثال المعني تتخذ السلطة الإداریة تلقائیا الإجراءات التحفظیة 

.145أو توقف النشاط المجرم أو جزءا منه/الضروریة على حساب المسؤول و

المتعلق بالتنظیم المطبق على 2006ماي 31المؤرخ في 198-06من المرسوم التنفیذي 25أنظر المادة -141

.82/2006المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، جریدة رسمیة عدد 
142

.،المرجع السابق10-03من القانون 25/2أنظر المادة -
.، المرجع السابق12-05من القانون 48أنظر المادة -143

144
من القانون 3كل منشأة لتثمین النفایات و تخزینها و نقلها و ازالتها، أنظر المادة :المقصود بمنشأة معالجة النفایات-

.المرجع السابقالمتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و ازالتها ،01-19
.، المرجع السابق19-01، من القانون 48أنظر المادة -145
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الفرع الثاني

سحب الترخیص

أو  تتمتع السلطات الإداریة المختصة في قوانین حمایة البیئة بالحق في إلغاء التراخیص

أو الحرفة و الشروط الخاصة بمزاولة النشاطسحبها إذا ثبت لدیها مخالفة المرخص له للضوابط

سنتطرق إلى دراسة هذا الإجراء من حیث تبیان المقصود به و كما ، و 146أو العمل المرخص به

.سنقوم بذكر بعض التطبیقات من خلال المنظومة القانونیة

المقصود بسحب الترخیص : أولا

لعل أشد الجزاءات الإداریة التي یمكن توقیعها على المشروعات المتسببة في تلویث البیئة 

، فكما تملك السلطات الإداریة المختصة منح الترخیص 147اتهو إلغاء تراخیص هذه المشروع

لنشاط معین أو مؤسسة معینة، فإنها تملك كذلك وقف هذا الترخیص مؤقتا أو إلغاِه كلیا، و ذلك 

في حالة مخالفة المرخص له للضوابط و الشروط الخاصة بممارسة النشاط أو العمل المرخص 

.148به

یعد نظام الترخیص من أهم وسائل الرقابة الإداریة القبلیة على الأنشطة التي یحتمل أن تؤثر 

، فكما أقر المشرع للأفراد بحقهم في إقامة مشاریعهم و تثمینها، فإنه بالمقابل یوازن 149على البیئة

فراد أو بین مقتضیات هذا الحق و المصلحة العامة للدولة التي تكمن في إحترام حقوق الأ

.150المواطنین في العیش في بیئة سلیمة

:و لقد حدد بعض الفقهاء الحالات التي یمكن فیها للإدارة سحب الترخیص، و حصرها في

146
، دار النهضة العربیة، القاهرةالطبعة الأولى،، الحمایة الاجرائیة للبیئة من المراقبة الى المحاكمة،رائف محمد لبیب-

.259.، ص2009
.30.، المرجع السابق، صخروبي محمد-147
.130.المرجع السابق، ص،حسونة عبد الغني-148
.130.، المرجع السابق، صمعیفي كمال-149
.69.، المرجع السابق، صأحمد سالم-150
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 إذا كان إستمرار المشروع یؤدي إلى خطر یداهم النظام العام في أحد عناصره، إما بالصحة

151العمومیة أو الأمن العام أو السكینة العمومیة

152لم یستوفي المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة توافرها إذا

153إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة حددها القانون

154إذا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع أو إزالته.

بعض تطبیقات أسلوب سحب الترخیص:ثانیا

إن إجراء سحب الترخیص له تطبیقات واسعة في تشریعات حمایة البیئة، فهذا یتماشى مع 

قولنا أنه یعد من أهم أسالیب الضبط الإداري الخاص بحمایة البیئة، كونه یتعلق أساسا بالمشاریع 

ن ذات الأهمیة الخاصة و التي تسبب أضرارا خطیرة على البیئة، حیث أخضعها المشرع للعدید م

الإجراءات أهمها تقدیم دراسة التأثیر على البیئة، و التحقیق العمومي قبل تسلیم الرخصة، لذلك 

كان على المشرع أن یخضعه بالمقابل لجزاء یتناسب مع هذه المهمة في حالة مخالفة مضمون 

.155الترخیص و شروطه

من 87في المادة ومن بین تطبیقات إجراء سحب الترخیص نجد أن المشرع الجزائري أقر

إستعمال الموارد على أنه في حالة عدم مراعاة صاحب الرخصة أو الإمتیاز12-05قانون المیاه 

.156المائیة للشروط و الإلتزامات المنصوص علیها قانونا تلغى هذه الرخصة أو الإمتیاز

تعلق بتنظیم الم93/160من المرسوم التنفیذي رقم 11كما نصت في هذا الصدد أیضا المادة 

النفایات الصناعیة السائلة و التي تنص على أنه إذا لم یمتثل مالك التجهیزات في نهایة الأجل 

المحدد، یقدر الوالي الإیقاف المؤقت لسیر التجهیزات المتسببة في التلوث، حتى غایة تنفیذ 

التصریف بناء الشروط المفروضة و في هذه الحالة یعلن الوزیر المكلف بالبیئة عن سحب رخصة 

.49.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-151
.69.، المرجع السابق، صأحمد سالم-152
.66.، المرجع السابق، صبن قري سفیان-153
.47.، المرجع السابق، صمنیع رباب-154
155

.115.ع السابق، ص، المرجمعیفي كمال-

، المرجع السابق12-05من القانون 87أنظر المادة -156
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على تقریر الوالي و ذلك دون المساس بالمتابعة القضائیة المنصوص علیها في التشریع 

.157المعمول

المتعلق بالتنظیم المطبق على 198-06كما أنه بین المشرع من خلال المرسوم التنفیذي 

المنشآت المصنفة للضوابط و التدابیر المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، أنه في حالة عدم إحترام

القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة، و إذا لوحظ خرقا لتلك الشروط و التدابیر یمكن للسلطات الإداریة 

حسب الحالة، إما تعلیق الترخیص من خلال اللجوء الى الوقف المؤقت للمؤسسة إلى غایة العودة 

ا تماطلت المنشأة في الإمتثال للمقتضیات التقنیة التي للإمتثال من جدید للشروط القانونیة، و إذ

تفرضها الإدارة فقد تلجأ الإدارة إلى سحب رخصة الإستغلال و من ثم الغلق النهائي للمنشأة 

158المصنفة 

بالإضافة إلى كل ما سبق نشیر إلى أن تعلیق رخصة الإستغلال أو سحبها یتم بموجب قرار 

المنشأة الذي یعتبر أن هناك تعسفا في التوقیف المؤقت أو الغلق إداري و من ثم یمكن لصاحب

الترخیص إذا رأى بأنه سحبالنهائي أن ینازع الإدارة أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار التعلیق أو 

غیر مشروع، و هذه فرصة أخرى لصاحب المنشأة في الحفاظ على نشاطه الإقتصادي في مواجهة 

.159الإدارة

ثالثالمطلب ال

الغرامة الاداریة

تقوم الهیئات الإداریة عند ممارسة صلاحیاتها في مجال حمایة البیئة بتوقیع جزاءات مالیة 

قانونا المتمثلة في الغرامة الإداریة أو على كل المخالفین لأحكام و قواعد حمایة البیئة المعمول بها

، و 160العقوبة المالیة التي تعتبر صورة من صوره الشائعة التداول في مجال الضبط الإداري البیئي

، المتعلق بتنظیم النفایات الصناعیة السائلة، جریدة رسمیة 160-93من المرسوم التنفیذي رقم 11أنظر المادة -157

.46/1993: عدد
.المرجع السابق،198-06من المرسوم التنفیذي 23أنظر المادة -158
.131.، المرجع السابق، صحسونة عبد الغني-159
.100.، المرجع السابق، صخنتاش عبد الحق-160
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هذا ما سنتطرق لدراسته في هذا المطلب بحیث نتطرق إلى تحدید كل من المقصود منها و كذا 

.أساسها و تحدید بعض تطبیقاتها

الفرع الأول

المقصود بالغرامة الإداریة

یقصد بها ذلك المبلغ المالي الذي تفرضه السلطات الإداریة المختصة على الأفراد أو 

مخالفات ال الملوثة التي تمثل إنتهاكات و أصحاب المنشآت الذین ارتكبوا بواسطتها الأفعال و الأعم

، 161للقواعد القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة

تعد الغرامة أكثر الجزاءات الإداریة إستخداما في العمل نظرا لسهولة تقریرها و سرعة تحصیلها،

:كما أنها تتمیز بعدة خصائص

مبلغا من المال تتخذ الغرامة الإداریة عادة عدة أشكال، فقد تكون:من حیث الغرامة الإداریة

خذ شكل مصالحة بین الإدارة و تفرضه الإدارة بإرادتها المنفردة على المخالف، و قد تت

.المخالف، و قد تكون الغرامة الإداریة في شكل ثابت كتعریفة محددة على كل سلوك خاطئ

بعضیمكن أن تكون الغرامة الإداریة محددة مثل:من حیث مقدار الغرامة الإداریة

كما یمكن ترك السلطة التقدیریة للإدارة في الغرامات المقررة بصدد بعض جرائم التلویث،

.تحدید مقدارها، و قد یضع المشرع معاییر لتحدید مقدار الغرامة الإداریة

كالوزیر عادة تصدر من قبل جهات إداریة محددة:من حیث الجهة المختصة بتوقیعها

ولى القانون المختص و إما من أجهزة إداریة مختصة بحمایة البیئة، و إما من لجنة خاصة یت

.المعني تشكیلها و بیان إختصاصها و تمنح لها مهمة توقیع الغرامات عن المخالفات لأحكامه

تتطابق تخضع الغرامات الإداریة لمبادئ عامة:من حیث الأحكام العامة التي تخضع لها

.تماما مع المبادئ العامة للقانون الجنائي كمبدأ الشرعیة الجنائیة

بالغرامة الإداریة یجوز للمحكوم علیه:قرار القاضي بالغرامة الإداریةمن حیث استئناف ال

162إستئناف القرار القاضي بالغرامة أمام القضاء العادي

.47.48.، المرجع السابق، صمنیع رباب-161
.107.108.، المرجع السابق، صلكحل أحمد-162
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الفرع الثاني

مبدأ الملوث الدافع كأساس للغرامة الإداریة

جراء التغیر الجوهري للظروف بعد التحول العمیق الذي شهدته السیاسة البیئیة في الجزائر،

إقرار مبدأ تم على المستوى السیاسي من خلال المخططات الإقتصادیة و القطاعیة و البیئیة، 

الملوث الدافع كمبدأ للوقایة من التلوث و مكافحته، من خلال تأسیس رسوم إیكولوجیة مختلفة على 

.، و سیتم تفصیله من خلال هذا الفرع163النشاطات الملوثة

مفهوم مبدأ الملوث الدافع: أولا

لقد تم تعریف مبدأ الملوث الدافع على أنه بمقتضاه یتحمل كل شخص یتسبب في إلحاق 

و بیئتها الضرر بالبیئة، نفقات كل التدابیر الوقائیة من التلوث و التقلیص منه و إعادة الأماكن

-03حیث أن المشرع الجزائري قد قام بتبني هذا المبدأ من خلال القانون ،164إلى حالتها الأصلیة

،165و قد بین كذلك أنه یعتبر من المبادئ العامة لحمایة البیئة10

و الهدف الذي سعى إلیه المشرع من وراء إدخاله لهذا المبدأ هو إلقاء عبء التكلفة 

من صور الضغط المالي على الملوث، لیمتنع الإجتماعیة للتلوث على الذي یحدثه، فهو صورة 

عن تلویث البیئة أو على الأقل تقلیص التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي و البحث عن 

التكنولوجیات أقل تلویثا، و ذلك بقصد التحكم أكثر في مصادر التلوث و تحسین مداخل الرسم 

،166على النشاطات الملوثة

صفة فعلیة من المبدأ السادس عشر من إعلان ریو لسنة و لقد تم تكریس هذا المبدأ ب

.1995فیفري 02بموجب قانون 1995، كما أنه ظهر في القانون الفرنسي في سنة 1992167

.339.، دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة، المرجع السابق، صوناس یحیا-163
، 2013، نظام المسؤولیة في القانون الاداري، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر،لحسین بن شیخ آث ملویا-164

  . 151.ص
.33.، المرجع السابق، صخروبي محمد-165
.155.، المرجع السابق، صحمیدة جمیلة-166

167 - PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 4éme édition, Dalloz édition, Paris,

2001,p.136.
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اقتصادي، فعرف مبدأ الذي أعطي له مفهوم سیاسي و كبیرا في ظهور هذا اللعب الفقه دورا      

"الفقه مبدأ الملوث الدافع على أنه السلع أو الخدمات تصادي، و الذي یعني أنمفهوم اق:

المعروضة في السوق یجب أن تعكس كلفة المواد المستعملة، بما في ذلك الموارد البیئیة، ذلك أن 

إلقاء نفایات ملوثة في الهواء أو المیاه أو التربة هو نوع من استعمال هذه الموارد ضمن عوامل 

رد البیئیة التي تدخل ضمن عوامل الإنتاج إلى هدرها الإنتاج و یؤدي عدم دفع استخدام هذه الموا

، لذلك یعتبر الاقتصادیون أن سبب تدهور البیئة یعود إلى هذه "و تحطیمها و القضاء علیها 

،168المجانیة في استخدام الموارد البیئیة

توفیر كما ینطوي مبدأ الملوث الدافع على مفهوم سیاسي یتمثلً في إرادة السلطات العامة في 

الأعباء المالیة المتعلقة باتقاء التلوث و مكافحته عن الخزینة العامة، و تحمیلها بصورة مباشرة 

.169للمتسببین في التلوثً 

المجالات التي یشملها مبدأ الملوث الدافع:ثانیا

یشمل مبدأ الملوث الدافع التعویض عن الأضرار المباشرة التي یتسبب فیها الملوث للبیئة أو 

نفقات الوقایة بالنسبة للنشاطات الخطرة أو الخاصة، و هو بذلك یشمل النشاطات الملوثة المستمرة 

، و 170وربیةأو الدوریة، إلا أن هناك مجالات أخرى یشملها مبدأ الملوث الدافع طبقتها الدول الأ

:یمكن حصرها في

المحددة لا یعني دفع الملوث للأقساط:إتساع مبدأ الملوث الدافع الى الأضرار المتبقیة

من خلال الرسوم بأنه أعفي من مسؤولیته عن الأضرار المتبقیة، بل تبقى مسؤولیته قائمة 

.171فعولفي حالة عدم إحترامه للمقاییس المحددة في التشریع و التنظیم الساري الم

168 - BARDE Jean Philipe, économie et politique de l’environnement, puf, 2éme édition,

1992,p.210.
169 -Martine Rémonde GUILLOUD, Du droit de détruire éssai sur le droit de

l’environnement, p.u.f, 1ére édition, paris, 1989, p.162.
.34.، المرجع السابق، صمحمدخروبي -170
.53.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-171
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بحیث :إتساع مجال تطبیق مبدأ الملوث الدافع لیشمل مصاریف الإجراءات الإداریة

أن نفقات عملیات الرقابة و القیاس و التحلیل للتلوث التي تقوم بها مصالح إداریة معینة 

.172یتم تحمیلها للمتسبب في التلوث وفق مبدأ الملوث الدافع

هذا بحیث یهدف:مبدأ الملوث الدافع الى حالات التلوث عن طریق الحوادثإتساع

الإجراء إلى تخفیف أعباء المیزانیة العامة من نفقات حوادث التلوث، مقابل تحملها من قبل 

صاحب المنشأة، و حتى یبذل أصحاب هذه المنشآت الإحتیاطات الضروریة لتفادي 

.الحوادث

بها المسموحإذا تجاوز أحد الملوثین العتبة:ر المشروعإتساعه إلى مجال التلوث غی

.173للتلوث و سبب ضررا للغیر فإنه یلتزم بالتعویض و یلزم بدفع الغرامة

إتساع مبدأ الملوث الدافع إلى التلوث العابر للحدود.

الفرع الثالث

أهم الرسوم البیئیة في القانون الجزائري

2002تتشكل الجبایة البیئیة في الجزائر من عدة رسوم سماها المنشور الوزاري المشترك 

.1992المتعلق بالرسوم البیئیة و التي شرعت الدولة في وضعها بصفة تدریجیة إبتداءا من سنة 

ل مرة بموجب لأوتم تأسیس هذا الرسم:الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة)1

و الذي یفرض على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على 1992من قانون المالیة لسنة 117المادة 

دج  الى 750بدایته، إذ كان یتراوح بین البیئة، لكن مقدار هذا الرسم كان متواضعا في

هذا دج و هذا حسب طبیعة النشاط و درجة التلوث المنجر عنه، و نظرا لتواضع أسعار 30.000

و تتوقف 2000من قانون المالیة لسنة 54الرسم قام المشرع الجزائري بمراجعتها بموجب المادة 

-98هذه الأسعار على عدة معاییر منها التصنیف الذي جاء به المشرع في المرسوم التنفیذي 

.34.، المرجع السابق، صخروبي محمد-172
.345.، دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة، المرجع السابق، صوناس یحیا-173
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المنشأة المتعلق بدراسات التأثیر على البیئة، كما یتحدد السعر طبقا لعدد العمال المشغلین ب339

174أو المؤسسة

لرسم 94مادتهفي 2003175أضاف قانون المالیة لسنة :الرسم التكمیلي على المیاه الملوثة)2

تكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي، و حددت كیفیات تطبیقه بموجب المرسوم 

یطبق على كمیة بحیث ربطها بحجم المیاه المنتجة و نوع التلوث، فالرسم300-07التنفیذي رقم 

التلوث الصادرة و التي تتجاوز حدود القیم القصوى، حیث یضاعف مبلغ الرسم بمعامل مضاعف 

من نفس 3تبعا لمعدل تجاوز حدود القیم القصوى كما هو محدد في المادة  5الى  1من 

.176المرسوم

تأسس : ةالرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة أو الخطیر )3

على النفایات الصناعیة الخاصة 2002من قانون المالیة لسنة203هذا المرسوم بموجب المادة 

دج عن كل طن من النفایات المخزنة و تهدف هذه 10.500أو الخطیرة المخزنة، یحدد مبلغه ب 

غیر قابل الجبایة الى على عدم تخزین المؤسسات هذا النوع من النفایات، غیر أن هذا الرسم 

.177للتحصیل حینا بل أن جبایته مؤجلة، بحیث تمنح مهلة ثلاث سنوات لإنجاز منشآت الإفراز

للتقلیل من التلوث 2002تم تأسیسه بموجب قانون المالیة :الرسم التكمیلي على التلوث الجوي)4

جاوز الجوي ذوي المصدر الصناعي، و الذي یطبق على الكمیات المنبعثة من المنشآت و التي تت

یضاعف 299-07حدود القیم القصوى، و قد حدد كیفیات تطبیقه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تبعا لمعدل تجاوز حدود القیم القصوى كما هو محدد  5الى  1مبلغ الرسم بمعامل مضاعف من 

من قانون المالیة 205یتم تخصیص حاصل الرسم طبقا للمادة سوم و من نفس المر 3في المادة 

.51.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-174
، جریدة رسمیة عدد 2003، المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24، مؤرخ في 11-02قانون رقم -175

86/2002.
.105.، المرجع السابق، ص محمد الحاج عیسى بن صالح-176
.51.52.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-177
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لفائدة الصندوق %75لفائدة الخزینة العمومیة، %15لفائدة البلدیات، %10: ب 2002لسنة 

.178الوطني للبیئة و إزالة التلوث

وجود منشآت یقصد به التشجیع على:الرسم التحفیزي المتعلق بتخفیف الضغط على الساحل)5

تثمینه في المادة و المتعلق بحمایة الساحل  02-02م نظیفة على مستوى الساحل، أقر القانون رق

ه36 غیر لى تطبیق التكنولوجیات النظیفة و نظاما تحفیزیا إقتصادیا و جبائیا یشجع ع179من

الملوثة،                                                                                                                     

كما تضمن التحفیز المتعلق بتحویل ضغط النشاطات الملوثة على الشریط الساحلي حسب المادة 

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمنتجة في ولایات ، إستفاد2004من قانون المالیة لسنة 08

الصندوق و       الهضاب العلیا من الصندوق الخاص لتنمیة ولایات الجنوب الكبرىالجنوب و 

التنمیة الإقتصادیة للهضاب العلیا، بتخفیض مبلغ الضریبة المطبقة على أرباح الشركات الخاص ب

المستحقة على الأنشطة المتعلقة بإنتاج المواد و الخدمات المقامة على مستوى هذه الولایات، یقدر 

لفائدة ولایات%20لفائدة النشاطات الإقتصادیة المزاولة في ولایات الهضاب العلیا،%15ب 

و یستثنى من هذا التخفیض 2004سنوات إبتداء من أول ینایر 5الجنوب و ذلك لمدة 

.180المؤسسات العاملة في مجال المحروقات

عن الإستعمال من أجل القضاء على تشویه البیئة ، الناتج:الرسم على الأكیاس البلاستیكیة)6

دج للكیلوغرام الواحد 10.50ب المفرط و اللاعقلاني للأكیاس البلاستیكیة، تم تأسیس رسم قدره 

53على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة أو المصنوعة محلیا، یدفع حاصل هذا الرسم حسب المادة 

%20لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث، %50، 2004181من قانون المالیة لسنة 

.182لفائدة البلدیات%30لفائدة میزانیة الدولة، 

.105.، المرجع السابق، ص محمد الحاج عیسى بن صالح-178
.المرجع السابق،02-02من القانون 36أنظر المادة -179
.106.، ص، المرجع السابقمحمد الحاج عیسى بن صالح-180

، جریدة رسمیة 2004، المتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 28، المؤرخ في 22-03قانون -181

.  83/2004:عدد
  .106.ص ، المرجع السابق،محمد الحاج عیسى بن صالح-182
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الثانيالمبحث

الجزاءات القضائیة

إن تدخل سلطات الضبط الإداري في میدان حمایة البیئة لا یترتب عنه جزاءات إداریة فقط 

، توقع على المخالف أو صاحب النشاط أو المؤسسة المخالفة لأحكام قواعد حمایة البیئة 

على تدخله أیضا في توقیع المنصوص علیها في القوانین و التنظیمات البیئیة، و إنما قد یترتب 

جزاء مدني كالتعویض على وقوع الفعل الملوث، و في حالا كثیرة أخرى قد یترتب عن تدخله توقیع 

جزاءات جنائیة على المخالف لقواعد حمایة البیئة كالغرامة و العقوبات السالبة للحریة و 

ي یتمحور في كل من و غیرها، و هذا ما سنتولى دراسته في هذا المبحث الذ....المصادرة

المسؤولیة المدنیة و الجنائیة ، كما سنقوم بدراسة أسباب عدم فعالیة القانون الجنائي في إطار 

.النظام الإیكولوجي

المطلب الأول

المسؤولیة المدنیة المترتبة عن مخالفة الإجراءات الوقائیة

تكب خطأ أو عملا غیر مشروع المسؤولیة المدنیة هي نظام قانوني یلتزم بمقتضاه كل من ار 

أو ماله، و بالتالي فإن الفعل الضار هو الذي ینشئ الرابطة /بتعویض من أضره في نفسه و

القانونیة بین المسؤول و المضرور و هو الذي یفرض الالتزام بتعویض ما یسببه للغیر من 

مة القانونیة أصبحت أضرار، و إذا كان معروفا أن الأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة في الأنظ

عن الأضرار البیئیة، و المسؤولیة مستقرة و العمل بها سهلا، فإن الأمر لیس كذلك في مجال 

.183ذلك راجع إلى حداثة المشكلات المثارة التي تخرج عن أطر القواعد القانونیة التقلیدیة

و لهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة المدنیة عن 

الأضرار البیئیة، و الى كل من خصائص الضرر البیئي و تبیان كذلك صوره  

.36.، المرجع السابق، صخروبي محمد-183
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الفرع الأول

خصائص الضرر البیئي

المسؤولیة المدنیة، فبمجرد یعد الضرر طبقا للقواعد العامة من الشروط العامة الرئیسیة لقیام 

توفر الخطأ وحده غیر كافي للرجوع على مرتكب الفعل بالتعویض، فلا بد أن ینتج عن الفعل 

، و هذا ما نص علیه القانون المدني على أنه كل فعل أیا 184ضرر حتى تقوم المسؤولیة المدنیة

185وثه بالتعویضكان یرتكبه الشخص بخطئه، و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حد

طبقا للقواعد العامة یعد الضرر من الشروط الرئیسیة لقیام المسؤولیة المدنیة، فبمجرد توفر 

.186الخطأ وحده غیر كافي للرجوع على مرتكب الفعل بالتعویض

:وتتمثل فیمایليهناك شروط یجب تحققها في الضرر حتى یمكن تعویضه،

بد أن یكون الضرر محقق أو مؤكد الوقوع، أي أن لا یكون محتملا فلا.

 یجب أن یكون الضرر شخصیا و مباشرا، فالمتضرر وحده الذي یحق له المطالبة بالتعویض عن

.الضرر و لا یستطیع أحد غیره المطالبة به و رفع دعوى المسؤولیة المدنیة

 القانون، فحتى یكون الضرر قابل للتعویض كما یجب أن یصیب الضرر مصلحة مشروعة یحمیها

لا بد أن یمس حقا مكتسبا یحمیه القانون، و لا یكفي أن یكون للمتضرر مصلحة أدى الفعل 

.187الضار المساس بها فحسب، وإنما یجب أن تكون هذه المصلحة مشروعة

ینة، تجعله إلا أنه في المجال البیئي توصل الفقهاء إلى أن الضرر البیئي له خصائص مع

یختلف عن الضرر المنصوص عنه في القواعد العامة للمسؤولیة الحدیثة، و تتمثل هذه 

الخصائص في كونه ضرر غیر شخصي و هو ضرر غیر مباشر، بالإضافة إلى كونه صنف 

.188جدید من أصناف أخرى

.56.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-184
، المتضمن القانون المدني ،المعدل و 2007مایو 13، المؤرخ في 05-07من القانون رقم 124أنظر المادة -185

.2007مایو 13صادرة في 31، ج ر عدد 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75المتمم للأمر رقم 
.38.السابق، ص، المرجع خروبي محمد-186
.57.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-187
.38.، المرجع السابق، صخروبي محمد-188
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الضرر البیئي ضرر غیر شخصي: أولا

علق بالمساس بشيء لا یملكه شخص معین و إنما مستعمل من یقصد بذلك أن الضرر یت

قبل الجمیع دون استثناء، و علیه فلسنا بصدد المساس بمصلحة شخصیة، فالمنشآت المصنفة 

التي تقوم برمي النفایات الصناعیة في منطقة الساحل، هي لا تسبب ضررا مباشرا لشخص بعینه، 

.189في هذه المنطقةو إنما قد خالفت القانون برمیها للنفایات

إن هذه الخاصیة الممیزة هي التي جعلت أغلب تشریعات الدول تعطي للجمعیات البیئیة حق 

یعتبر مساسا الأخیرة التمثیل القانوني للحد من الاعتداءات على البیئة لأن الاعتداء على هذه 

للجمعیات أن ترفع دعاوى إذ سمحبالمصلحة العامة، و هو الاتجاه الذي أخذ به المشرع الجزائري،

.190المسؤولیة المدنیة للمطالبة بالتعویض عن كل مساس بالیئة

الضرر البیئي ضرر غیر مباشر:ثانیا

، و إنما یتعلق هذا النوع من 191یقصد به الضرر الذي لا یصیب الإنسان أو أمواله مباشرة

ة أو الماء أو الهواء، و في أغلب الضرر بالوسط الطبیعي أي یصیب مكونات البیئة كالترب

ه الأحیان لا یكون إصلاح هذا الضرر عن طریق إعادة الحال إلى ما كان علیه كما هو معمول ب

.192سیما في حالة الضرر الذي یمس الموارد المائیةفي قواعد المسؤولیة المدنیة لا

الضرر البیئي صنف جدید من أصناف الضرر:ثالثا

یر إنما هذا الأخلا یمس الإنسان فقط في حد ذاته و إن الضرر البیئي له طبیعة خاصة لأنه 

ممتلكات ثقافیة مس الثروة الحیوانیة، النباتیة و كثیرا ما یتعداه لیجزء من الوسط الذي یعیش فیه و 

.193سواء مادیة منقولة أو عقاریة بحكم طبیعتها

.141.، المرجع السابق، صمحمد الحاج عیسى بن صالح-189
.57.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-190
.141.، المرجع السابق، صمحمد الحاج عیسى بن صالح-191
.39.السابق، ص، المرجع خروبي محمد-192
.72.، المرجع السابق، صبن قري سفیان-193
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یة أو نباتیة، فإن الضرر له طبیعة مزدوجة، تكمن في إتلاف ففي حالة إتلاف فصیلة حیوان

من جهة أخرى فیه تهدید للتنوع البیولوجي، بإعتبار یساهم في هذه الفصیلة بحد ذاتها من جهة، و 

.194عملیة إنقراض مثل هذا النوع

الفرع الثاني

صور التعویض عن الضرر البیئي

و یقع على عاتق في التعویض للمضرور یترتب على العمل غیر المشروع نشوء الحق

یحاول القضاء دوما مع المضرور تعویضا كاملا، إذ یقوم القاضي بتعیین المسؤول هذا العبء، و 

.195طریقة التعویض و مقداره

متى تحقق ذلك حقق المسؤولیة، و مهما یكن فالأمر بالتعویض هو الأثر الذي یترتب على ت

.كان للمتضرر الحق في رفع دعوى للمطالبة به

نقدا، إلا أو  فقد یكون عینا:هو على نوعینفالتعویض طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة

ظروف قة التعویض، تبعا لطبیعة الضرر و أنه أعطي للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید طری

لى ما كان علیه قبل وقوع الضرر لمتضرر من طلب إعادة الحال إالقضیة، فهناك أضرار تمكن ا

هو ما یسمى بالتعویض م بهذا الشكل من أشكال التعویض و على المحكمة في هذه الحالة الحكو 

.العیني

في أحیان أخرى یكون إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الضرر أمرا مستحیلا، وفي 

.196ر بالنقود و هو ما یسمى بالتعویض النقديهذه الحالة یتم جبر الضر 

التعویض العیني: أولا

التعویض العیني وسیلة لإصلاح الضرر، و یقصد به الإصلاح لا المحو النهائي له، و 

عندما ذلك التعویض العیني هو إجبار المدین على التنفیذ العیني على سبیل التعویض و یتحقق

.58.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-194
،التعویض عن الضرر البیئي، مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة، یوسفي نور الدین-195

   .297.ص ،2009جامعة ورقلة، 
.58.السابق، ص، المرجع حویشن رضوان-196
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هذا النوع من التعویض هو الأفضل ، و 197المدین في صورة یمكن إزالتهایكون الخطأ الذي ارتكبه 

ك بإلزام المتسبب فیه بإزالته، ذلیئیة، لأنه یؤدي إلى محو الضرر و خصوصا في مجال الأضرار الب

.198على نفقته خلال مدة معینةو 

ى أنه الذي ینص علفي القانون المدني و نص القانون المدني على هذا النوع من التعویض 

على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا، متى كان ذلك 181و  180یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین 

، 199ممكنا

من القانون المدني عل إعادة الحالة إلى أصلها كما یجوز 691كما تنص كذلك المادة 

في ذلك العرف القاضي أن یراعي طلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف و على

طبیعة العقارات و یكون إعادة الحالة إلى أصلها عن طریق غلق المنشأة الملوثة أو إعادة و 

في حالة تعسف صاحب الحق یمكن للقاضي إرغامه ي تتماشى مع القوانین البیئیة، و تنظیمها لك

.عن طریق الغرامة التهدیدیة

عة تمكنه من الأمر بإصلاح الأضرار مما تقدم نخلص أن القاضي المدني یملك سلطة واس

.200الناجمة عن الأنشطة الملوثة

التعویض النقدي:ثانیا

، 201یتمثل التعویض النقدي في الحكم للمتضرر بمبلغ من النقود نتیجة ما أصابه من ضرر

لأن غالبیة الأضرار یمكن فیعد التعویض النقدي هو الحكم الغالب في دعم المسؤولیة التقصیریة

الحالة التي یتعذر فیها تقویمها حتى بالنسبة للأضرار المعنویة، بحیث یكون التعویض النقدي في

التنفیذ العیني، و الأصل في التعویض النقدي، أي أن یكون مبلغ من النقود یدفع للمتضرر دفعة

.39.، المرجع السابق، صخروبي محمد-197
.59.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-198
.من القانون المدني، المرجع السابق164أنظر المادة 199
.73.، المرجع السابق، صبن قري سفیان-200
.،المرجع السابق05-07من القانون رقم 176المادة أنظر -201
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أقساط أو إیراد مرتب مدى واحدة، إلا أنه لیس هناك ما یمنع أن یكون التعویض على شكل

.202الحیاة

یلجأ القاضي غلى عدة طرق لتقدیر التعویض بحیث أنه یتمتع بسلطة واسعة، وذلك إما 

:عن طریق

هو النظام أي تقدیر ثمن كل عنصر و ذلك بالإستعانة بجداول رسمیة و:التقدیر الوحدوي

المعتمد في الولایات المتحدة الأمریكیة

 فیه على تقریر و هو التقدیر العام المعتمد عادة في الجزائر و یرتكز القاضي:الجزافيالتقدیر

.الخبرة الذي یحدد العجز الجزئي الدائم و العجز المؤقت

كما أنه قد یكون التعویض عادة جزء من المسؤولیة الجنائیة إذ یمكن للمتضررین أن یتأسسوا 

.ومیة كأطراف مدنیة بالتبعیة للدعوى العم

المطلب الثاني

المسؤولیة الجنائیة

لم یكتفي المشرع الجزائري بالحمایة المقررة بموجب أحكام القانون الإداري، و لا تلك 

المنصوص علیها في أحكام القانون المدني بل ذهب إلى أبعد من ذلك و أقر الحمایة الجنائیة 

مخالفة القواعد القانونیة المنصوص عنها في للبیئة من خلال وضع جزاءات جنائیة تطبق في حالة 

.203مختلف النصوص المتعلقة بحمایة البیئة

و لمواجهة المشاكل المرتبطة بالبیئة یقتضي تنفیذ القوانین المتعلقة بها، و ذلك من خلال 

وضع قواعد جنائیة تقوم علیها حمایة البیئة، أي تحدید القواعد التي لا بد من احترامها لأجل

.204حمایة البیئة من جهة، و من جهة أخرى المعاقبة على مخالفتها

.40.المرجع السابق، ص،خروبي محمد-202
.74.، المرجع السابق، صبن قري سفیان-203
السیاسیة، العدد ة للعلوم القانونیة الإقتصادیة و ، حمایة البیئة في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریالغوثيبن ملحة-204

.722.، ص1994لسنة 3



الساحلالفصل الثاني                                                          الآلیات الردعیة لحمایة 

63

فإذا كان الاعتداء على البیئة بالإیجاب أو السلب یشكل جریمة فذلك كونه یهدد سلام 

وحتى إن كان هذا الأخیر المجتمع و أمنه و سكینته لذلك رتب القانون على هذا الاعتداء عقوبة ،

ینصب على البیئة و لیس الفرد مباشرة

لذلك فهناك جانب من الفقه عرف الجریمة البیئیة بأنها خرق لالتزام قانوني لحمایة البیئة، 

فهي بذلك تشكل اعتداء غیر مشروع على البیئة بالمخالفة للقواعد النظامیة التي تحظر ذلك 

.ات المقررة لهاالاعتداء و بیان العقوب

ذلك لحمایة منصوص علیها في قانون العقوبات و فقد اعتمد المشرع الجزائري على القواعد ال

البیئة، حیث وصفت الأفعال المجرمة بالمخالفات أو الجنح و في بعض الأحیان بالجنایات و هو 

ررة فإنها أتت هي الأخرى نفس التقسیم المعتمد في التشریعات المقارنة، أما بالنسبة للعقوبات المق

هكذا أقرت جل النصوص العقابیة العقوبات الجزائري من جزاءات، و متماشیة مع ما تضمنه قانون

الغرامة معا،  أو السجن مع بعض تي الحبس أو الغرامة، أو الحبس و في مجال حمایة البیئة عقوب

.205التدابیر الاحترازیة

م به الجهات القضائیة المختصة یكون اعتمادا على نشیر إلى أن الجزاء الجنائي الذي تحك

معاینة التحري و الأعمال الأولیة لسلطات الضبط الإداري البیئي، التي تتولى مهمة البحث و 

.206المخالفات التي یرتكبها الأفراد أو الأشخاص خلافا لما تفرضه قواعد حمایة البیئة

لبحث والمعاینة تثمینه ، على أنه یؤهل لالمتعلق بحمایة الساحل و02-02كما نص قانون 

كذا أسلاك اط الشرطة القضائیة و أعوانها، و ضب:إثبات مخالفات أحكام هذا القانون كل منو 

ةعة لقانون الإجراءات الجزائیة، و المراقبة الخاض ، و تثبت 207كما یختص أیضا مفتشو البیئ

ا قائمة إلى یقه بمحاضر تبقى حجیتهالنصوص المتخذة لتطبلفات أحكام قانون حمایة البیئة و مخا

یجب أن یرسل العون الذي عاین المخالفة المحاضر تحت طائلة البطلان أن یثبت خلاف ذلك، و 

.75.، المرجع السابق، صبن قري سفیان-205
.107.المرجع السابق، ص،خنتاش عبد الحق-206
.، المرجع السابق02-02من قانون 37أنظر المادة -207
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أن یبلغ نسخة منه الى السلطة الإداریة وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا و أیام إلى 5في أجل 

.208المختصة

ابعة الجزائیة و العقوبات التي یتم تقریرها بعد نتولى في هذا المطلب دراسة من یتولى المت

.تلك المتابعة

الفرع الأول

المتابعة الجزائیة للجرائم البیئیة

أعطى القانون مهمة تحریك الدعوى العمومیة للنیابة العامة التي تمارسها بإسم المجتمع و 

لهذا المبدأ من خلال السماح لجهات أخرى بتحریك هذا كأصل عام، إلا أن المشرع أورد إستثناء

الدعوى العمومیة أخذا بالنظام المختلط في مادة الإجراءات الجزائیة، فیحق لكل متضرر من نشاط 

تحریك الدعوى العمومیة من غیر النیابة غیر بیئي تحریكها، إلا أن أهم جهة خول لها المشرع أمر

لجمعیات العامة، و هذا ما من شأنه أن یعطي مصداقیة هي ا 10-03العامة في قانون البیئة 

.209أكبر للمتابعة الجزائیة

و بإعتبار أن الساحل هو جزء من العام الذي هو البیئة لذلك یمكن دراسته من خلال 

.القواعد العامة لحمایة البیئة و من خلال ذلك تتبین لنا المتابعة المقررة لحمایة الساحل

یابة العامة في حمایة الساحلدور الن: أولا

تمارس النیابة العامة اختصاصات واسعة في مجال الدعوى العمومیة بوصفها جهاز له 

سلطة الإتهام على مستوى القضاء، فهي تباشر الدعوى العمومیة حتى و لو تم تحریك هذه الأخیرة 

  .في العقابمن طرف جهات أخرى فلها بصفة منفردة الحق في إقرار سلطة الدولة 

بحیث أن جمیع المحاضر المثبتة للمخالفات في مجال حمایة الیبئة و الساحل ترسل إلى 

یوما تحت طائلة البطلان، و هذا الأخیر هو من یتولى تحریك 15وكیل الجمهوریة في أجل 

الجزائي الدعوى العمومیة و مباشرتها، فیكون علیها أیضا إعداد الملف و إحالة المتهم إلى القسم

.، المرجع السابق02-02من القانون 38أنظر المادة -208
.67.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-209
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، و لا یمكن للنیابة العامة أن تؤدي دورها بشكل یسمح بمتابعة الجانح 210لمحاكمته طبقا للقانون

:إلا بمراعاة المسائل الآتیة

تنسیق التعاون و إحداث تشاور مستمر بینها و بین مختلف الجهات الإداریة المكلفة بالبحث عن .1

فلقد تطرح أحیانا مسألة جهل التشریعات الخاصة ببعض المجالات البیئیة، لا سیما الجرائم،

التنظیمیة من طرف أعضاء النیابة ، فمثلا قد یتطلب القانون إجراءات إداریة و شروط محددة 

عدم الإلمام قد تأمر النیابة العامة بحفظ الملف معتقدة لممارسة نشاط قد یضر بالبیئة، و نتیجة

.افر الركن المادي للجریمةعدم تو 

تأهیل أعضاء النیابة العامة، لا سیما في مجال الجنوح الإقتصادیة و الجنوح البیئیة ، عن طریق .2

فتح دورات تكوین تهدف إلى التعریف بمختلف القوانین البیئیة و الأحكام التنظیمیة في هذا المجال 

.داریة المكلفة بها، و التي غالبا ما لا تنشر إلا على مستوى الجهات الإ

.211تحسیس أعضاء النیابة العامة بأهمیة المجال البیئي، و بخطورة الجنوح البیئیة .3

التدخل القضائي لجمعیات حمایة البیئة:ثانیا

لقد سبق الإشارة أن للجمعیة حق التقاضي و ذلك أن تتأسس كطرف مدني في المسائل 

ما یمكن أن تفوض من طرف الأشخاص المتضررین لرفع الجزائیة و التي تمس المجال البیئي، ك

، بحیث تباشر 212الشكاوي و ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام القضاء الجزائي

.إجراء الإدعاء المباشر أمام القضاء متى كانت هویة مرتكب الجریمة معروفة

البیئیة، إلا أن دورها یظل ناقصا لعدة لكن بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الجمعیات 

أسباب منها ضعف الإعتمادات المادیة و نقص الوسائل المتاحة، إلى جانب كون القضاء 

.213الجزائري لا یزال مترددا في التعامل مع هذه الأشخاص المعنویة على خلاف نظیره الفرنسي

.95.، المرجع السابق، صبن قري سفیان-210
.68.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-211
   .96.ص، المرجع السابق، سفیانبن قري -212
.68.، المرجع السابق، صحویشن رضوان-213
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الفرع الثاني

العقوبات

ؤدي دورا مهما في على العقوبة في المسؤولیة الجنائیة كونها تالمشرع الجزائري كثیرا یرتكز

214دماجه في المجتمعتأهیله وإ إعادةإصلاح المجرم و 

فالعقوبة الجزائیة تتخذ شكل جزاء یوقع على النفس أو الحریة أو المال و هي عبارة عن رد 

تطبقها القانون، و یأمر بها القضاء و ها فعل اجتماعي على انتهاك قاعدة قانونیة جنائیة نص علی

.215السلطات العامة، و تتمثل في تقیید محیط الحقوق الشخصیة للمحكوم علیه

معظم العقوبات الجنائیة المقررة في جرائم تلویث البیئة تأخذ إما صورة العقوبات السالبة 

لمالیة المتمثلة في الغرامة للحریة و التي تتمثل في الحبس أو السجن، و إما في صورة العقوبات ا

.و المصادرة 

العقوبات الأصلیة: أولا

الإعدام، السجن، الحبس و :تتمثل في أربعة أنواع نص علیها المشرع الجزائري و تتمثل في

جنایة ، جنحة أو :الغرامة، فتعكس لنا هذه العقوبات خطورة الجانح و نوع الجریمة المرتكبة 

.مخالفة 

:الإعدام عقوبة)1

رغم الجدل الكبیر الدائر حول هذه العقوبة ، فإنه یمكننا القول بأنها تعكس خطورة الجانح 

.هیله، و تعد هذه العقوبة أشد العقوبات بحیث لا یرجى إعادة تأ

الواقع أن عقوبة الإعدام هي نادرة في التشریعات البیئیة الجزائریة نظرا لخطورتها، فإذا كانت 

قوانین حمایة البیئة تسعى من أجل حمایة الحقوق الأساسیة للأفراد و من ضمنها الحق في الحیاة، 

.108.، المرجع السابق، صخنتاش عبد الحق-214
، 1990، النظریة العامة للتدابیر الإحترازیة دراسة مقارنة، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، عبد االله سلیمان-215

 .63.ص
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لحق أیضا، رغم أنها أحیانا تسلبه من الإنسان إلا أنها لا تلجأ فإن التشریعات العقابیة تصون هذا ا

.216إلى ذلك إلا في الحالات التي تكون فیها الجریمة خطیرة تمس بأمن المجتمع

ما نص علیه المشرع الجزائري في و من بین الأمثلة التي یمكن إعطاءها في هذا المجال ،

القانون البحري بحیث یعاقب بالإعدام ربان السفینة الجزائریة أو الأجنبیة الذین یلقون عمدا نفایات 

.217مشعة في المیاه التابعة للقضاء الجزائري

كما نص كذلك المشرع الجزائري على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات و ذلك في حالة 

داء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو في المیاه بما الإعت

الطبیعیة في فیها المیاه الإقلیمیة، و التي من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة 

.218الإرهابیةمال من قبیل الأفعال التخریبیة و ، و قد جعل المشرع هذه الأعخطر

:السجنعقوبة )2

هي العقوبة التي تقید من حریة الشخص، و هي مقررة للجرائم الموصوفة بأنها جنایة ، و من 

من قانون العقوبات 396النصوص التي أشار فیها المشرع إلى عقوبة السجن، ما تضمنته المادة 

غابات أو سنة كل من یضع النار عمدا في20سنوات إلى 10التي تعاقب بالسجن المؤقت من 

حقول مزروعة أو أشجار أو أخشاب،

المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و إزالتها أنه 19-01من قانون 66نصت أیضا المادة 

دج إلى خمسة 1.000.000سنوات و بغرامة مالیة من ملیون دینار 8الى  5یعاقب بالسجن من 

أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من إستورد النفایات الخاصة الخطرة  دج 5.000.000ملایین 

.أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون 

   .162.ص ، المرجع السابق،حمیدة جمیلة-216
، المؤرخ 80-76رقم ، یعدل و یتمم الأمر2010أوت  15، المؤرخ في 04-10قانون رقم ال من500أنظر المادة -217

.2010أوت  18، الصادرة بتاریخ 46: ر عدد.، المتعلق بالقانون البحري، ج1976أكتوبر 23في 

، 156-66، یعدل یتمم الأمر رقم 2014فیفري 04المؤرخ في ،01-14قانون رقم من 1مكرر87أنظر المادة -218

.2014فیفري 16، الصادرة في 07: ر عدد.، المتضمن قانون العقوبات، ج1966جویلیة 08المؤرخ في 
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:عقوبة الحبس )3

إن هذه العقوبة لا تطبق إلا إذا كنا بصدد جنحة أو مخالفة بیئیة، و من خصائصها أنها 

.عقوبة مؤقتة

ب عقوبات الجرائم البیئیة في التشریعات الخاصة بحمایة البیئة في الجزائر لاحظ أن أغلن

.أخضعها المشرع لعقوبة الحبس، سواء إعتبرها جنحة أو مخالفة

 لبیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ا10-03من أمثلة عقوبة الحبس في القانون:

 سنوات 5منه بالحبس من سنة إلى 93في إطار حمایة الماء و الأوساط المائیة تعاقب المادة

كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولیة للوقایة من تلوث میاه البحر بالمحروقات و المبرمة 

، الذي إرتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو 1954ماي 12بلندن في 

.219البحر، و في حالة العود تضاعف العقوبةمزجها في

 من نفس القانون بالحبس لمدة سنة واحدة 102أما بخصوص المنشآت المصنفة تعاقب المادة

.220كل من إستغل منشأة دون الحصول على ترخیص من الجهة الإداریة المختصة

 المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه نذكر من بینها02-02أما في القانون:

 منه ، على أنه یمنع إقامة أي نشاط صناعي جدید 39في إطار حمایة الساحل نصت المادة

أشهر إلى سنة، 3على الساحل حیث یعاقب بالحبس من 

 أشهر إلى سنتین ، كل 6من نفس القانون على أنه یعاقب بالحبس من 40كما نصت المادة

ع استخراجه منعا باتا، و في حالة من إستخرج مواد الملاط من الشاطئ و ملحقاته حیث یمن

.العود تضاعف العقوبة

 منه التي 41یمنع إستخراج المواد من باطن البحر و یؤدي مخالفة هذا إلى تطبیق المادة

.أشهر إلى سنة 3تعاقب بالحبس من 

 تمنع البناءات و المنشآت و الطرق و حظائر توقیف السیارات و المساحات المهیأة للترفیه في

اطق الشاطئیة الهشة أو المعرضة للإنجراف ، بحیث أن القیام بهذا یؤدي إلى تطبیق المن

.، المرجع السابق10-03من القانون 93أنظر المادة - 219

.، المرجع نفسھ10-03من القانون 102أنظر المادة -220
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أشهر إلى سنة ، و في حالة العود 6من نفس القانون التي تعاقب بالحبس من 43المادة 

221.تضاعف العقوبة

 منه على معاقبة كل من یستغل75نجد كذلك عقوبة الحبس في قانون الغابات ، إذ تنص المادة

.أیام إلى شهرین10المنتجات الغابیة أو ینقلها دون رخصة بالحبس من 

 المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و إزالتها19-01عقوبة الحبس في قانون:

 أشهر إلى سنتین كل من قام بخلط النفایات الخاصة الخطرة مع 3یعاقب بالحبس من

.222النفایات الأخرى

 كما یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین كل من سلم أو عمل على تسلیم هذه النفایات

الخطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غیر مرخص لها بمعالجة هذا الصنف 

.223من النفایات، و في حالة العود تضاعف العقوبة

 نجد أیضا عقوبة الحبس12-05في قانون المیاه:

سنوات كل من یقوم بتفریغ المیاه القذرة أو صبها في 5س من سنة إلى حیث یعاقب بالحب

الآبار و الینابیع و أماكن الشرب العمومیة و الودیان و القنوات أو وضع مواد غیر صحیة في 

الهیاكل و المنشآت المائیة المخصصة للتزوید بالمیاه و التي من شأنها أن تؤدي إلى تلویثها، 

رد المائیة دون الحصول على الرخصة من قبل الإدارة المختصة یعاقب كما أن إستعمال الموا

.224بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین 

القوانین الأخرى المرتبطة به، هذه بعض الأمثلة عن عقوبة الحبس في قانون البیئة و

.الذي لا یسعنا المجال على ذكرها كلها و ذلك لكثرتها، و إنما إكتفینا بذكر أهمهاو 

.، المرجع السابق02-02من القانون 40،41،43أنظر المواد -221
.، المرجع السابق19-01من قانون 61أنظر المادة -222
.المرجع نفسه، 19-01القانون 62أنظر المادة -223
.، المرجع السابق12-05من قانون 174، 172أنظر المادتین -224
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:الغرامة المالیة)4

یقصد بالغرامة هي تلك العقوبة التي لا تصیب الشخص في نفسه و لا في حریته و إنما 

، بحیث تعد الغرامة المالیة من 225تتعلق بثروته المالیة و التي غالبا ما تؤول إلى خزینة الدولة

ذلك لكون أغلب الجانحین البیئیین هم من المستثمرین الإقتصادیین و الذین أنجع العقوبات،

یتأثرون كثیرا بهذا النوع من العقوبات إلى جانب أن أغلب الجرائم البیئیة ناجمة عن نشاطات 

صناعیة تهدف إلى تحقیق مصلحة إقتصادیة، بل أن الضرر البیئي لم یكن لیوجد لولا التعسف في 

226المصلحةالوصول إلى هذه 

و من خصائص هذه العقوبة أنها قد تأتي في شكل عقوبة أصلیة مقررة على الفعل المجرم و 

:من أمثلة ذلك 

التي تعاقب بغرامة من مائة ألف دینار 10-03من قانون 97ما نصت علیه المادة 

ونته أو دج كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو رع1000.000دج إلى ملیون دینار 100.000

غفلته أو إخلاله بالقوانین و الأنظمة في وقوع حادث ملاحي أو لم یتحكم فیه أو لم یتفاداه، و نجم 

.عنه تدفق مواد تلوث المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري 

منه على أنه 79إذ تنص المادة 12-84و نجد الغرامة كعقوبة أصلیة ، في قانون الغابات 

یعاقب یقوم بتعریة الأراضي بدون رخصة، و دج كل من 3000دج إلى  1000یعاقب بغرامة من 

دج عن كل هكتار، لكل من قام بتعریة الأراضي في الأملاك 10.000دج إلى  1000بغرامة من 

.الغابیة الوطنیة 

دج إلى 50.000منه ، تعاقب بغرامة من 167فنجد المادة 12-05أما عن قانون المیاه 

كل من یقوم ببناء جدید أو غرس أو تشیید سیاج ثابت و كل تصرف یضر  دج 100.000

.227بصیانة الودیان و البحیرات و الشطوط 

225
.85.، المرجع السابق، صبن قري سفیان-

، 2005، الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، جامعة تلمسان، عبد اللآوي جواد-226

 .88.ص
.، المرجع السابق12-05من قانون  12و  167أنظر المادتین -227
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على أنه یعاقب 55المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و إزالتها في مادته 19-01كما نص قانون 

بإهمال النفایات دج كل شخص طبیعي قام برمي أو 5000دج إلى  500بغرامة مالیة من 

المنزلیة و ما شابهها أو رفض إستعمال نظام جمع النفایات و فرزها الموضوعة تحت تصرفه من 

.طرف الهیئات المختصة

و قد تأتي الغرامة كعقوبة تبعیة إضافة إلى عقوبة الحبس، و من أمثلة ذلك ما نص علیه قانون 

دج على كل من استغل منشأة دون 500.000بتوقیع غرامة 102في مادته 10-03البیئة 

هذه الغرامة إلى الحصول على رخصة، و ذلك بالإضافة إلى عقوبة الحبس، و قد یصل مقدار 

.228دج توقع على كل من إستغل منشأة خلافا لإجراء قضى بتوقیف سیرها أو بغلقها1.000.000

1000.000دج إلى  50.000تعاقب بغرامة من 172تنص مادته 12-05أما في قانون المیاه 

دج كل من یقوم بتفریغ میاه قذرة أو صبها في الآبار و الحفر و أروقة إلتقاء المیاه و الینابیع و 

.ة و القنوات إضافة لعقوبة الحبسأماكن الشرب العمومیة و الودیان الجاف

العقوبات البیئیة التبعیة و التكمیلة:ثانیا

:لدرجة الثانیة بعد العقوبات الأصلیة و هي تأتي هذه العقوبات في ا

جنائیة بیئیة، و لا نكون بصدد هذا النوع من العقوبات إلا إذا كنا بصدد:العقوبات التبعیة.1

الجنایات البیئیة في التشریعات البیئیة كما رأینا سابقا تعد قلیلة، كون أن أغلب الجرائم هي جنح أو 

و 432/2مكرر و 87لكن یمكن تطبیقها على الجنایات المعاقب علیها بالمواد ،229مخالفات 

.المتعلق بتسییر النفایات و إزالتها 19-01من قانون 66من قانون العقوبات و المادة 396/2

یعد الحجز القانوني أبرز هذه العقوبات ، و الذي یمكن تطبیقه على الجانح البیئي، و نعني 

منع المجرم من حقه في إدارة أمواله طیلة مدة العقوبة ، إلى جانب الحرمان من الحقوق الوطنیة به

.230و هذه العقوبة تطبق بقوة القانون 

.، المرجع السابق10-03من قانون 103أنظر المادة -228
   .73.ص ، المرجع السابق،حویشن رضوان-229
73..، ص، المرجع نفسهحویشن رضوان-230
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إن هذا النوع من العقوبات تكمل العقوبة الأصلیة، و من أهم هذه العقوبات :العقوبات التكمیلیة.2

 18و  9جنوح البیئي قد نصت علیهم المادتین و التي یمكن أن تؤدي دورا هاما في مواجهة ال

:مكرر من قانون العقوبات و تتمثل في

المنطق أن یعدم تحمل عقوبة الحل في میزاتها مبدأ العدالة حیث من:حل الشخص المعنوي-أ

لجرائم الشخص الطبیعي عند إرتكابه لبعض الجرائم و لا یتم حل الشخص المعنوي عند إرتكابه

.231تفوق آثارها بشكل كبیر الجرائم المرتكبة من قبل الشخص الطبیعي

فالحل الذي یوقعه القاضي یتعین أن یخص الجرائم التي توصف بأنها جنایات ، و في هذا 

الإطار نلاحظ أن المشرع قد إتجه إلى تجنیح الجرائم الواردة في القوانین ذات الصلة بالبیئة أو 

مخالفات، الأمر الذي یستبعد أن یتم تطبیق عقوبة حل الأشخاص المعنویة و وصفها بأنها تشكل

المنشآت المصنفة عن الجرائم البیئیة، بحیث أن المشرع قد غلب فعل التنمیة على حساب حمایة 

البیئة، و ذلك من خلال الحفاظ و الإبقاء على إحدى وسائل التنمیة من الزوال و الحل على الرغم 

.232تي قد تنجم عن المخالفات التي ترتكبهامن الأضرار ال

عقوبة الغلق هي عقوبة مؤقتة خلافا لعقوبة الحل، و المقصود بها هو وقف :غلق المؤسسة-ب 

التراخیص بمزاولة النشاط، إلا أنه بالعودة إلى النصوص البیئیة الخاصة نجد أن المشرع جعل 

ة للسلطات الإداریة المختصة كما مسألة سحب التراخیص تندرج في إطار الصلاحیات الممنوح

.233رأینا سابقا

المصادرة (جبراو هي نزع ملكیة مال من صاحبهتعتبر من العقوبات المالیة:المصادرة-ج

و إضافته إلى ملكیة الدولة دون مقابل، أو هي إجراء الغرض منه تملیك الدولة )الجزئیة للأموال 

، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، مجلة المفكر، صادرة عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمدمحدة-231

.53.، ص2006بسكرة، العدد الأول، 
.126.، المرجع السابق، صحسونة عبد الغني-232
.126.نفسه، صالمرجع ، حسونة عبد الغني-233
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مصادرة الشيء الذي (صاحبها و من غیر مقابل ا عنشیاء مضبوطة ذات صلة بالجریمة قصدأ

.234)إستعمل في إرتكاب الجریمة أو نتج عنها

وقعت فالنشاط المحظور هنا قد یكون هو النشاط الذي:المنع من مزاولة نشاط أو مهنة-د 

و نلاحظ في هذا الجریمة بسببه، كما قد یمس المنع أنشطة أخرى لا علاقة لها بموضوع الجریمة،

الإطار أن المشرع قد منح سلطة الأمربتوقیف النشاط مؤقتا إلى السلطات الإداریة المختصة ضمن 

.235النصوص البیئیة الخاصة كما تم دراسته سابقا 

من منح المشرع للقاضي الحق في توقیع عقوبة المنع:الإقصاء من الصفقات العمومیة -ه

بموجب قانون الصفقات التي تعدها الدولة أو إحدى هیئاتها المحددة المشاركة في الصفقات العمومیة 

العمومیة وهذا الجزاء یمس الشخص المعنوي من الناحیة المالیة، بحیث أنه یقلل و یخفف من 

نشاطاته إن لم یقم بالحد منها نهائیا، و ذلك بالنظر إلى ما تلعبه الصفقات في منح فرصة لهؤولاء 

.236طاتهم و إزدهارها الأشخاص في توسیع نشا

الشخص یعتبر هذا الإجراء أنه لما یتم إصدار حكم قضائي بإدانة:تعلیق حكم الإدانةنشر و -و

المعنوي حیث یقوم هذا الإجراء بالتأثیرعلى سمعته في المجتمع بشكل عام و في السوق بشكل 

عنه، الأمر الذي خاص، بحیث أن المساس بهذه السمعة یؤدي حتما إلى إنصراف المتعاملین 

.237یؤدي إلى تراجع نشاطاته و إنخفاض أرباحه، و هو الشيء الذي یهدف إلى تحقیقه

، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة لقمان بامون-234

.145.، ص2012قاصدي مرباح، ورقلة، 
.127.، المرجع السابق، صحسونة عبد الغني-235
.126.127.، المرجع نفسه، صحسونة عبد الغني-236
.128.، ص، المرجع نفسهالغنيحسونة عبد -237
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لثالمطلب الثا  

أسباب عدم فعالیة القانون الجنائي في إطار النظام الإیكولوجي

و لا یمكن للقواعد الجنائیة أن تؤمن یرتبط التجریم عموما بالأفعال التي یفرضها المجتمع،

تحقیق فعالیة كاملة لمنع هذه الأفعال، إذا لم یحظى جمیع أفراد المجتع على فرض إحترام هذه 

القواعد، و یرتبط هذا الواقع بدرجة إستهجان المجتمع للفعل، و ما یفوض أیضا من فعالیة القانون 

.مبهمة في الإتفاق مع الملوث أو متابعتهالجنائي للبیئة من إعطاء الإدارة سلطة تقدیریة

الفرع الأول

ضعف الإستهجان الإجتماعي للفعل الملوث

إن قانون العقوبات من خلال سیاسته العقابیة المنتهجة فإنه یؤخذ بما لا یحبذه المجتمع 

238من سلوكات و تصرفات التي تمس بالإنسان و بالمجال البیئي 

ة استهجان المجتمع للفعل المجرم و تطبیق القانون، بالإضافة إلى هناك علاقة بین درج

وجود صرامة و حزم في تطبیقه، على أسباب إجتماعیة قبل أن تكون قانونیة، لأن الطابع الردعي 

للقواعد الجنائیة تتماشى مع درجة الاستهجان و الرفض و الاستنكار الإجتماعي لفعل ما، فكلما 

استنكارا شدیدا من قبل أو سلوك ما كبیرة و تمثل سخطا و اعي لفعلكانت درجة الرفض الإجتم

أفراد المجتمع، كلما كانت استجابة المشرع قویة و رادعة لهذه الأفعال خوفا من حدوث فوضى و 

حتى اضطرابات، و عكس  ذلك كلما كان الفعل مقبولا و مألوفا كلما كان الردع ضعیفا و منعدما،

.الضبطیة على تطبیقهارصت السلطات لو حو 

انطلاقا من هذا الأساس الاجتماعي، و من طبیعة التصرفات أو الأعمال الضارة بالبیئة،

:نجد طائفتین

تساهم والتي، ...تشمل النشاطات الصناعیة و الزراعیة و الخدماتیة و التعمیر:الطائفة الأولى 

.بصفة دوریة و متجددةبالقسط الأوفر في التدهور البیئي لمختلف الأوساط

238- FROMAGEAU Jerome et GUTTINGER Philipe, Droit de l’environnement, Eyrolles,

1993, p.207.
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إذا بیننا درجة إستهجان السلطات العامة و المجتمع، للنشطات الملوثة المستمرة و الخطیرة 

التي تندرج ضمن هذه الطائفة نجد أنها تعد نشاطات مشروعة و مرغوب فیها و تتمتع بطابع 

لأولویات الأساسیة و المحوریة إستراتیجي و هام في تحقیق التنمیة الشاملة، كما أنها تعد من بین ا

.لجمیع السیاسات الوطنیة

حیث أن هذه القناعة السیاسیة التنمویة المناوئة للبیئة أدت إلى تأخیر و بطء شدید في 

إصدار القوانین، حیث أنه لم یتم إصدار النص المنظم للمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة و 

.2004سنة الذي یشمل المنشآت المصنفة حتى

ما ضاعف من تأثیر هذا التوجه السیاسي في تعطیل السیاسة العقابیة، هو غیاب مطالبة 

إجتماعیة نشطة و منظمة بتطبیق العقوبات سواء أمام القضاء المدني أو الإداري أو الجزائي، مع 

لبیئیة، و أدى غیاب تأخر تشریعي و مؤسسي و تخاذل مدني في المطالبة بالكف عن الإنتهاكات ا

هذا الوضع إلى آثار وخیمة على البیئة، الأمر الذي أیقظ حس السلطات العامة، و دفعها بحماس 

كبیر إلى إعتماد سلسلة من القوانین و التي عرفت تشدیدا غیر مسبوق، و نظاما عقابیا متنوعا 

.239یقوم على الحبس و الغرامات المالیة كما سبق ذكرهم سابقا

الضارةتشمل جملة السلوكات و التصرفات الفردیة الواعیة و اللاواعیة:الثانیةأما الطائفة 

بالبیئة و التي یقوم بها كل فرد، و التي تتسم بالدیمومة و الإستمرار، و لا تقل آثارها الضارة عن 

.الأولى

ة جتماعیإإن مفهوم الاستهجان هنا یكاد یكون منعدما أو غیر معروف في غیاب دراسات 

الإعلام البیئي و التربیة لة و مستمرة للتحسین والتوعیة و متخصصة، نتیجة لغیاب برامج متكام

البیئیة، فمثلا یعد رمي النفایات في غیر أماكنها و تناثرها في كل الأوساط الطبیعیة أو الحضریة 

.عملا غیر مستهجن

إن الوعي البیئي أو درجة الاستهجان یؤثر بصورة مباشرة على تطور النزاع البیئي، إذ أن فقر 

القضاء الجزائي الوطني لأحكام جزائیة التي تدین التلوث یعود أساسا إلى قلة الدعاوي أو الشكاوي 

هتمام الإإلى عدم الموجهة ضد المخالفات البیئیة، لذلك یجب تفسیر عدم ازدهار المنازعات البیئیة 

.387.، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، المرجع السابق، صوناس یحیا-239
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اعتداءات ضد البیئة، و عدم ة، و لیس إلى عدم وجود مخالفات و أو الاكتراث بالمخالفات البیئی

.240وجود نصوص و هیئات قضائیة تسهر على تطبیق القوانین

الفرع الثاني

غموض مضمون حق المتابعة الممنوح للإدارة

النصوص القانونیة أنها تخول الإدارة صلاحیة التشاور و الإتصال یتضح من خلال إستقراء

الودي مع صاحب المنشأة التي تحدث أضرارا، و إذا لم یمتثل خلال الأجل المحدد له تلجأ الإدارة 

بعد ذلك إلى الوقف المؤقت، بالرغم من أن المصالح البیئیة المحلیة تملك سلطة اللجوء إلى 

المزدوجة الإتفاقیة و القضائیة یجعل منها مترددة في اللجوء إلى القضاء القضاء، هذه الصلاحیات 

لأن النص المتضمن الجزاء لا یشیر إلى هذا،  ذلك بالرغم من أن المنشأة توجد في حالة مخالفة 

.بالنظر إلى القواعد البیئیة، و بهذه الطریقة تفلت من العقاب

و تفضل الطرق الودیة، لأن مختلف النصوص تحث إن الإدارة تتردد في اللجوء إلى القضاء

الإدارة على ذلك، مما یؤدي في مطلق الحالات إلى تعطیل تطبیق العقوبات الجزائیة أو تأخیرها 

كثیرا إلى حد إستنفاذ كل المهل و الآجال الممنوحة للملوث، و هذا ما یفسر ندرة إن لم نقول إنعدام 

.241نشآت المصنفة المخالفةمتابعات جزائیة من قبل الإدارة للم

إضافة للغموض القانوني الذي یدور حول إعطاء الإدارة صلاحیة اللجوء إلى القضاء لحمل 

المخالفین على الإمتثال للقواعد البیئیة، و الذي یخول الإدارة في نفس الوقت صلاحیة التفاهم ودیا 

فإن القواعد البیئیة خولت الإدارة سلطة مخالفة الأحكام الحمائیة من خلال إعطاء مع الملوثین،

.242ترخیصات استثنائیة لمخالفة القواعد الحمائیة و بذلك یحصل الملوث على مشروعیة إضافیة

. 388.ص ،الجزائر، المرجع السابقالآلیات القانونیة لحمایة البیئة في ،وناس یحیا-240
.398.، صالمرجع نفسه، وناس یحیا-241
 .390.ص، ، المرجع نفسهوناس یحیا-242
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خلاصة الفصل الثاني

ائیة أصبحت في خیرا نقول بأن الجزاءات التي رتبها المشرع على اختلافها مدنیة أو جز وأ    

كثیر من الأحیان تبدو غیر فعالة و لا تحقق المقصود من اتخاذها، لذلك یجب إعادة النظر فیها 

و جعلها تتناسب حقیقة مع حجم الأضرار الكارثیة المنجمة عن التلوث الذي یصیب البیئة و 

ون بإعادة النظر الساحل، و هذا ما جعل الكثیر من المهتمین بحمایة البیئة و رجال القانون یناد

في هذه الجزاءات و العقوبات، التي یجب أن تكون أكثر صرامة و شدة في وجه الملوثین الذین 

.یجنون الأرباح على حساب البیئة، و لا تكون مجرد حبر على ورق
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نظرا للحاجة الملحة التي یفرضها واقع البیئة في الجزائر إضافة إلى تأثیرات سیاسات 

الماضي بشكل مباشر على الساحل الجزائري، اتخذت السلطات الجزائریة مجموعة من الإجراءات 

اتسمت أساسا في ضمان وجود نظام قانوني، و ذلك بصدور مجموعة كبیرة من النصوص 

.نظیمیة التي شرعت من أجل فرض حمایة فعالة ترقى بالساحلالقانونیة و الت

فمن أجل ضمان احترام و تطبیق هذه النصوص قام المشرع الجزائري بإعادة هیكلة الجهاز 

الإداري الخاص بحمایة الساحل، حیث أنشئ وزارة تتكفل بقطاع البیئة إضافة إلى الهیئات 

قرت و جاءت السلطات الجزائریة بضرورة إشراك المتخصصة في مجال حمایة الساحل، كما أ

الجمعیات الإیكولوجیة مع الإدارة عن طریق المشاركة في إعداد التقاریر و الدراسات الإستراتیجیة 

المتعلقة بحمایة البیئة، فقد لقي الساحل عنایة و اهتماما قویا من طرف السلطات الجزائریة، إلا أن 

:أننا نلاحظ و نستنتج أنرغم كل هذه الجهود المبذولة إلا

 دور الجمعیات في مواجهة الانتهاكات الیومیة یظل ناقصا نتیجة لحداثة كل من موضوع

.حمایة البیئة و النصوص المنظمة له

 كما أن نظام الضریبة البیئیة یثیر مجموعة من الصعوبات نظرا لعدم نجاعة طرق

.التحصیل الناجم عن ضعف إدارة الضرائب

 ضع المخططات التي تعتبر كآلیة لحمایة الساحل فإن من الناحیة الواقعیة إضافة إلى و

نلاحظ عدم فعالیة هذه الأنظمة بشكل الذي تستدعیه الضرورة

 كما أن تطبیق الملوث الدافع یثیر نوعا من الغموض فیما یتعلق بتحقیق هدفه التحفیزي

.لتشجیع الملوثین على تخفیض و إزالة التلوث

دابیر و الآلیات التي تسمح للإدارة بالتدخل بشكل واسع في هذا المجال إلا أن ذلك فرغم الت

یبقى دون فعالیة إذا لم تكن هناك متابعة صارمة و تنسیق شامل و تظافر جهود المعنیین بالأمر، 

:و بناءا على هذه الملاحظات نقدم الاقتراحات التالیة
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المتعلق بحمایة البیئة في إطار 03/10نون العمل بالنصوص القانونیة الجدیدة منها، قا

02/02التنمیة المستدامة مع ضرورة إصدار كل النصوص التنظیمیة المتعلقة بقانون رقم 

.المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه خاصة ما تعلق منها بمخططات تهیئة و تسییر الساحل

 سائل المادیة و البشریةتدعیم الجهات الإداریة و الهیئات المكلفة بحمایة الساحل بالو.

إعادة تأهیل الإطارات على المستوى المركزي  و المحلي.

 لابد من إعادة النظر في الدعم المالي للجمعیات البیئیة لكي یكون هناك شریك فعال

 .للإدارة

تفعیل دور الإدارة و الجمعیات في مجال نشر الوعي و الثقافة البیئیة في المجتمع.

قواعد المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة بشكل عامإعادة النظر في.

فیمكن القول بأن السلطات الجزائریة أولت الساحل ضمن مشاریعها الأولویة التي یستوجب 

.علیها تدعیمه لتحقیقه
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:ملخص

سعت الجزائر في الآونة الأخیرة لوضع ترسانة قانونیة تسعى لحمایة الساحل الذي یعد جزء من 

البیئة و ذلك من خلال خلق آلیات قانونیة تبرز من خلالها سلطات الضبط الإداري في حمایة الساحل، و 

ان قد یصعب علیها دور الإدارة في ذلك سواء على المستوى المحلي أو الوطني ، لكن في غالب الأحی

لوحدها بمهمة حمایة الساحل و ذلك رغم الصلاحیات المخولة لها، هذا ما جعل المشرع یمنح بعض 

الجهات الإداریة الأخرى و كذا التنظیمات الجمعویة بعض الصلاحیات و المهام الرامیة لحمایة الساحل 

.الحد من آثارها الخطیرةعلى المستوى المحلي بغرض التغلب على مشكلة التلوث أو على الأقل

بالإضافة إلى الآلیات الوقائیة هناك آلیات ردعیة لحمایة الساحل من كل الإنتهاكات ، و تتمثل هذه 

التي تكون في شكل إخطار أو وقف النشاط أو سحب الترخیص كما یمكن الآلیات في المسؤولیة الإداریة

ام للمسؤولیة المدنیة حیث یلتزم بمقتضاه من ألحق ضررا أن تكون غرامة مالیة ، هذا فضلا عن إقرار نظ

بالساحل بالتعویض عنه ذلك سواء على شكل تعویض عیني أو نقدي یقرره القاضي، بالإضافة إلى هذا 

تم تعزیز الجانب الردعي بالمسؤولیة الجنائیة التي تتمیز بنظام ردعي صارم فتتمثل هذه المسؤولیة في 

.و التكمیلیةشكل العقوبات الأصلیة أ
Résumé:

l’Algérie a procédé à la mise en place d’un arsenal juridique en vue de protéger le

littoral qui est perçu comme élément indissociable de l’environnement. Une telle démanche se

manifeste en effet par la création de mécanismes qui se traduisent par les pouvoirs de police

administrative et, de manière générale, par le rôle de l’administration dans la protection en

question, tant au niveau local que national.

Toutefois, et en dépit des prérogatives dont elle est investie, l’administration à elle seule

ne suffit pas pour garantir meilleure protection du littoral. Ce qui a conduit le législateur à

reconnaître à certaines instances administratives et aux associations quelques rôles et

prérogatives, dans le souci de mettre fin à la pollution du littoral au niveau local ou, du moins,

d’en atténuer les effets.

En sus des mécanismes de prévention, des mécanismes de contrainte sont également

consacrés. Il s’agit des sanctions administratives qui prennent la forme d’une mise en

demeure, une suspension d’activité, un retrait d’autorisation ou une sanction pécuniaire,

prononcées sans préjudice de la réparation du dommage causé au littoral. Ce à quoi s’ajoute la

mise en jeu de la responsabilité pénale qui emporte des sanctions principales et

complémentaires.


